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  اولاً: أهمية البحث:
تتجلى اهمية موضوع بحثنا من خلال بيان الدور الذي يقوم به القاضي الاداري لما له 
من سلطة ورقابة على مراقبة قرارات الادارة والمطعون به امامه لكشف الملابسات والغموض 

ة وللتأكد من ان الادارة لم تتعسف في قراراتها لما لها من سلطة تقديرية فيها واظهار الحقيق
  في ايقاع احدى العقوبات المجددة من قبل المشرع.

  
  ثانياً: منهجية البحث

اعتمدنا في بحثنا على المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية 
وتناسبه مع المخالفة المرتكبة، وكذلك عقد  التي عالجت موضوع الجزاء التأديبي ومشروعيته

مقارنة بين النصوص القانونية في فرنسا ومصر والعراق للوقوف على آخر ما توصلت 
  القوانين في تلك الدول لتبيان الأثر الفاعل لرقابة القضاء الاداري على الجزاء التأديبي.

  هيكيلة البحث:ثالثاً: 
ى مدى رقابة القضاء على شرعية العقوبة تفرض علينا الوقوف عل البحث اشكالية
 ومدى رقابة القضاء على تناسب العقوبة مع المخالفة الوظيفية كمبحث ثاني كمبحث أول،

  على النحو الآتي:و 
  .رقابة مشروعية العقوبة التأديبية المبحث الأول:

  .رقابة تناسب الجزاء التأديبي والمخالفة الوظيفيةالمبحث الثاني: 
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  ولالمبحث الأ 
  رقابة مشروعية العقوبة التأديبية

ــــة ذات طبيعــــة خاصــــة باعتبارهــــا جــــزاء إداري أو قضــــائي قوامــــه  أن العقوبــــة التأديبي
ــــى الخــــروج  ــــوظيفي وإصــــابة الموظــــف المــــذنب فــــي حياتــــه ومركــــزه عل مقتضــــيات الواجــــب ال

نـص، الوظيفي، ويخضع الجزاء التأديبي في ذلك لمبدأ شرعية العقوبة أي لا عقوبة مـن دون 
إذ يجــد الجــزاء التــأديبي فــي مجــال العقــاب التــأديبي أصــله فــي القــانون العــام مــن خــلال تحديــد 

مـا حـدده المشـرع علـى المشرع للجزاءات التأديبية حصراً، وعدم قدرة السـلطة التأديبيـة الخـروج 
لها من جـزاءات فـي هـذا الصـدد؛ وذلـك بخلـق جـزاء لا وجـود لـه فـي القـانون، وكـذلك أن مبـدأ 

علـى رعية في المجال التأديبي يسـتهدف علـم الموظـف بالواجبـات والالتزامـات التـي يترتـب الش
مخالفتهـــا انـــزال العقـــاب بـــه، وأن يحـــاط أيضـــاً بمـــا يمكـــن أن يكـــون عليـــه هـــذا العقـــاب ليبـــين 

  بينة من امره.على للموظف مركزه ووضعه ويكون 
صحيحة ومشروعة إلا إذا  والعقوبات التأديبية التي توقعها السلطة المختصة لا تكون

كانــت مــن بــين العقوبــات المحــددة قانونــاً، غيــر أن ذلــك لا يعنــي أن يكــون هنــاك تطــابق بــين 
وإن كـان  ،مبدأ الشرعية في القانون التأديبي ومبدأ الشرعية في القانون الجنـائي إذ أن المشـرع

قوبــات التأديبيــة، ألا يحــدد العقوبــات الجنائيــة علــى ســبيل الحصــر كمــا يفعــل تمامــاً بالنســبة للع
إنــه فــي حالــة العقوبــات الأولــى أنمــا يقــرر عقوبــة معينــة ســواء كانــت مــن حــد أو حــدين لكــل 
جريمــة جنائيــة معينــة، ولا يتــرك فــي ذلــك للقاضــي الجنــائي حريــة كبيــرة فــي هــذا الشــأن علــى 

أديبيـة بعـد عكس العقوبات التأديبية فإنه يكتفي عـادة بتحديـد قائمـة العقوبـات تاركـاً للسـلطة الت
  .)١(ذلك حرية إختيار العقوبة المناسبة للذنب الإداري من بينها

وعليــه ســوف نتطــرق فــي هــذا المبحــث إلــى تعريــف مبــدأ المشــروعية كمطلــب أول ثــم 
  نبحث في شرعية العقوبة التأديبية كمطلب ثاني.

   

                                                      

، ص ١٩٩٨العربية، القاھرة، د. ص-ح الدين فوزي، المبادئ العامة غير المكتوبة في القانون ا{داري، دراسة مقارنة، دار النھضة   )١(

، وأيضاً د. ص-ح الدين أحمد جودة، الرقابة القضائية، على التعيين في الوظائف العامة، دراسة مقارنة، دار النھضة العربية، ٢٤٣

 .١٣٢، ص٢٠٠٧القاھرة، 
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  المطلب الأول
  تعريف مبدأ الشرعية

عدم قدرة السلطة المختصة بفرض العقوبـة يقصد بمبدأ الشرعية في المجال التأديبي، 
التأديبية من غير العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة في مجال الوظيفـة 

  .)١(العامة تطبيقاً لمبدأ لا عقوبة إلا بنص
ويمكن تعريفها أيضاً بإنها التزام السلطة التأديبية المختصـة بتوقيـع العقوبـات المحـددة 

  .)٢(لحصر في قوائم العقوبات التأديبية بواسطة نص واضح ومحددعلى سبيل ا
وفــي ذلــك لا تلتــزم الســلطة التأديبيــة بتوقيــع عقوبــة محــدده معينــة بــذاتها، بــل لهــا أن 
تختـار وتناسـب فـي إختيـار أحـدى العقوبـات التأديبيـة طبقـاً للمخالفـة التـي اقترفهـا الموظــف أو 

وبــات عــن القــانون التــأديبي، إذ يوجــد فــي قــانون العامــل ومــن خــلال ذلــك يختلــف قــانون العق
فتحديد العقوبة هو من عمل المشـرع، وتنحصـر  ،العقوبات ارتباط كامل بين الجريمة والعقوبة

مهمة القاضي الجنـائي فـي تحديـد العقوبـة الملائمـة بـين حـدين كـالحبس أو السـجن أو الخيـار 
  .)٣(بين توقيع عقوبة مالية أو عقوبة مقيدة للحرية

ما في القانون التأديبي فأن المشـرع كقاعـدة عامـة، يحـدد قائمـة العقوبـات التـي يجـوز أ
ويتـــرك للســـلطة التأديبيـــة المختصـــة حريـــة إختيـــار العقوبـــة  ،توقيعهـــا علـــى الموظـــف المخطـــئ

  .)٤(الملائمة بين العقوبات المقررة
إلـى دائـرة  واستناداً لذلك نجد أن صدور العقوبة بحرمان الموظف مـن الإجـازة أو نقلـه

أخرى لأسباب تأديبية أو أن يعاقب بعقوبة التنبيه أو أي عقوبة ماسة بحريته أو أمواله تعتبـر 
باطلــة لأنهــا مــن غيــر العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي القــانون، ولــيس لهــا أثــر مــن الناحيــة 
القانونيـــة مـــالم يـــنص عليهـــا فـــي صـــلب القـــانون والأنظمـــة النافـــذه، وســـارت أغلـــب التشـــريعات 

لعربية إلى عدم تعداد وحصر للمخالفات أو الاخطاء التأديبية على خـلاف القـانون الجنـائي، ا
  وذلك لصعوبة حصرها.

علــــى أن أصــــل مبــــدأ الشــــرعية فــــي القــــانون التــــأديبي، هــــو تقييــــد الســــلطة التأديبيــــة 
بالعقوبات الواردة فـي القـانون علـى سـبيل الحصـر، فـلا تملـك تلـك السـلطة أن توقـع عقوبـة لـم 

                                                      

للعلوم ا{دارية، العدد الثñاني، المجلñد السñادس،  د. فوزي حبيش، مسؤولية الموظف العام التأديبي، المجلة العربية لÃدارة، المنظمة العربية ) ١(

 .٣٢، ص ١٩٨٢

  .٦٣، ص ٢٠٠١د. ممدوح طنطاوي، الجرائم التأديبية الو�ية واYختصاص، الطبعة الثانية، المكتب الجامعي الحديث، ا{سكندرية،   )٢(

 .٢٣٠الحقوق جامعة بيروت، من دون سنة طبع، ص  د. موريس نخله، الوسيط في شرح قانون الموظفين،الجزء الثاني، منشورات كلية ) ٣(

د. محمد نور عبد الھادي شحاتة، سلطة التكييف في القانون ا{جرائي، مطابع الو�ء الحديث، دار النھضة العربية، من دون سنة طبع، ص ) ٤(

١٩١. 
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ــ ، )١(نص عليهــا القــانون، بســيطة كانــت أم شــديدة أو توقــع عقوبــة أشــد مــن الحــد المقــرر لهــاي
فالسلطة التأديبية لا تمتلك أن تبتدع عقوبـات جديـدة لكـون العقوبـات محـددة بموجـب القـانون، 
ويجب على سلطة التأديب الالتزام بالقيود الشكلية والموضوعية التي حددها القـانون علـى حـدٍ 

فمـــن حيـــث الشـــكل عليهـــا أن تتقيـــد بـــذات الاصـــطلاح أي اصـــطلاح العقوبـــة الـــذي  ،)٢(ســـواء
أوردها المشرع أو ما يعـرف بالتقييـد اللفظـي فـإذا كـان مـن بـين العقوبـات التـي أوردهـا المشـرع 
عقوبــة الإنــذار فيتعــين حينئــذ علــى ســلطة التأديــب اســتخدام ذات الاصــطلاح، وعــدم اســتبداله 

صطلاح أخر كالتنبيه أو الإخطار، مع علمها بخلو قائمة العقوبـات ، فإذا استخدمت ا)٣(بغيره
، أمـــا مـــن ناحيـــة الموضـــوع فـــإن محـــل الجـــزاء )٤(فـــإن هـــذا المســـلك يعـــد تخريجـــاً غيـــر شـــرعي

، ومــن ثــم إذا لجــأت ســلطة التأديــب إلــى المســاس )٥(التــأديبي، المســاس بمزايــا الموظــف العــام
ه كــــالحبس أو المســـاس بمالــــه الخـــاص، فــــإن بكرامـــة الموظــــف، كالإهانـــة أو المســــاس بحريتـــ

، وإذا كانــت عقوبــة اللــوم والإنــذار )٦(إجراءهــا فــي مثــل هــذه الحــالات يخــرج عــن حــد الشــرعية
والتنبيه لا تمس المزايا الوظيفية، إلا أنها تصبح ذات صفة خطيرة إذا تضـمن القـرار التـأديبي 

ســية أنــه لا يمكــن ابتــداع أي عقوبــة الصــادر منهــا ألفاظــاً أو ملاحظــات قاســية، فالقاعــدة الأسا
تعسفاً؛ ذلك لأن العقوبـات يتعـين تطبيقهـا وفقـا لمـا حـدده القـانون ومثـال ذلـك القـرار الـذي ورد 
فيـــه "أن الســـلوك المعيـــب الـــذي ســـلكه المهنـــدس كـــان مثـــال الشـــخص الفاقـــد لمقومـــات الخلـــق 

عاصـم مـن الخلـق...، الكريم...، ولقد كان لمثله عاصـم مـن نصـوص القـانون إذا لـم يكـن لـه 
. وقضـــى فـــي ذات الصـــدد )٧(لـــذلك قـــررت بمجازاتـــه بخصـــم خمســـة عشـــر يومـــاً مـــن ماهيتـــه"

محكمــة القضــاء الإداري "...بــأن كتــاب الــوزير ولــو أنــه خــاص بتوقيــع عقوبــة، إلا أنــه اشــتمل 
علـى عبــارات مــا كــان يجــوز أن تــرد فيــه، أذ مــن شــأنها أن تمــس شــرف المــدعي واعتبــاره، ولا 

تى كانـت هـذه العبـارات قـد وردت فـي صـورة الأوصـاف لا فـي صـورة الوقـائع، وفضـلاً سيما م

                                                      

)1(  Rene chapus: "Droit administratuf general" montchrestien, paris, t.11, edition, 1997, p. 104. 

من الدستور يشمل  ٦٦حكم المحكمة ا{دارية العليا بأن "اYصل أنه � عقوبة و� جريمة إ� بناءً على قانون وھذا اYصل نصت عليه المادة  )٢(

، ٢٢/١٠/١٩٨٨ ع ، جلسة -، ق٣١لسنة  ٣١٠١المجال الجنائي وأيضاً المجال التأديبي"، حكم المحكمة ا{دارية العليا في الطعن رقم 

، أشار إليه، د.سعد نواف العنزي، ٣٢، ص٥، الجزء اYول، رقم ٣٤مجموعة المبادئ التي قررتھا المحكمة ا{دارية العليا، السنة 

  .٢٦٤، مرجع سابق، ص٢٠٠٧الضمانات ا{جرائية في التأديب، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، ا{سكندرية، 

 .٢٦٥، ص٢٠١٠لدسوقي علي، حماية الموظف العام إدارياً، دار النھضة العربية، القاھرة، د. محمد إبراھيم ا ) ٣(

 .٦٩، ص٢٠١١د. محمد إبراھيم الدسوقي علي، ضمانات الموظف المحال للتحقيق ا{داري، دار النھضة العربية، القاھرة،   )٤(

، أشñار إليñه د. محمñد إبññراھيم ٧٣٨ق، ص ٣٤المجموعñة، س ١٨/٣/١٩٨٩، جلسñة ٢٨٥٦حكñم المحكمñة ا{داريñة العليñا، فñي الطعñن رقñم   )٥(

 .٨٤الدسوقي علي، مرجع سابق، ص

 .١٢٢د. نوفان العقيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام، دراسة مقارنة، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،ص  )٦(

  .١٢٣نوفان العقيل العجارمة، مرجع سابق، ص، مشار إليه لدى ، د.٣٠/١٢/١٩٥٣حكم محكمة القضاء ا{داري، في  ) ٧(
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عن ذلك فقد كان القرار بتوقيع الجزاءات في غنى عـن هـذه العبـارات الجارحـة لأنهـا لا تعتبـر 
، وطبـق القضـاء الإداري مفهـوم الشـرعية فـي الكثيـر مـن أحكامـه )١(قانوناً جزاء من الجـزاءات"

شــرعية العقوبــة التأديبيــة، حيــث قضــى القضــاء الفرنســي بــأن الفعــل إذا كــان  تأكيــداً علــى مبــدأ
غير مجُرم قانوناً فإنه لا يمكن للإدارة معاقبـة الشـخص علـى ارتكابـه، فوفقـاً لمبـدأ الشـرعية لا 
يجــوز فــرض عقوبــة لــم تقــرر بــنص، وبالتــالي لا يمكــن معاقبــة شــخص عــن فعــل غيــر مجُــرم 

  . )٢(قانوناً 
بــأن "اســتقر  ٣/٧/٢٠٠٨مــة الإداريــة العليــا فــي حكــم لهــا بتــاريخ كــذلك قضــت المحك

قضــاء هــذه المحكمــة علــى أن التنبيــه فــي حــد ذاتــه لا يعــد جــزاءاً مــن الجــزاءات التــي نصــت 
المعـدل بالقـانون رقـم  ١٩٦٣) لسـنة ٧٥مـن قـانون هيئـة قضـايا الدولـة رقـم ( ٤٦عليها المادة 

يتخـــذه الـــرئيس المنـــوط بـــه حـــق توجيهـــه لأي ، ولا يعـــدو أن يكـــون إجـــراء ١٩٨٦) لســـنة ١٠(
عضو من أعضاء الهيئة لما ثبت في حقه من خروج على مقتضيات وواجبات الوظيفـة، وأن 
عليه تلافي ذلك مستقبلاً ألا أن التنبيه في الوقت ذاته إنما يعد دليلاً على ثبـوت الخطـأ الـذي 

ريـــر مـــدى صـــلاحية العضـــو ارتكبـــه العضـــو ويرفـــق بملـــف خدمتـــه ويظـــل منتجـــاً لأثـــره عنـــد تق
  . )٣(وأهليته للترقي من عدمه"

وأن تحديد العقوبة التأديبية بقائمة محددة على سبيل الحصر سيؤدي إلـى عـدم ألـزام   
الســلطة المختصــة بتطبيــق عقوبــة بعينهــا علــى جريمــة بعينهــا، إذ يترتــب علــى ورود العقوبــات 

المتعلقـــة بالتأديـــب والقيـــاس  علـــى ســـبيل الحصـــر أنـــه لا يجـــوز التوســـع فـــي تفســـير النصـــوص
عليها، كذلك لا يترك، للقاضي حرية تقدير العقوبة التأديبية بشـكل مطلـق، بـل وضـع قيـد فـي 
ذلـــك مـــؤداه تناســـب العقوبـــة مـــع الجريمـــة، والموازنـــة أيضـــاً بـــين حريـــة الســـلطة المختصـــة فـــي 

  .)٤(التجريم، وإختيار العقوبة بمقتضى مبدأ شرعية العقوبة
ن الجــزاء المطبــق مــن قبــل الســلطة المختصــة فــي تقــدير وإيقــاع، العقــاب ويلــزم أن يكــو   

واضــح، ومســبب، وبشــكل مفهــوم، ومــن دون أي لــبس أو غمــوض كأســتعمال عبــارات عامــة 
مثـــل دواعـــي المصـــلحة العامـــة أو مقتضـــياتها، ولا يمكـــن للســـلطة المختصـــة بتوقيـــع العقـــاب 

                                                      

)1 (  Emmanuelle Mignon: 'Lampleurl, le sens et la portees des guaranties matieve de sahction ad,ministrativer, 

A. J. D. A, 2001, P. 39 . 

، ٢٠٠٣ة الثانية، المكتب الجامعي الحديث، ا{سكندرية، د. ج-ل اYدغم، التأديب في ظل محكمتي الطعن (النقض وا{دارية العليا)، الطبع  )٢(

  .٣٨ص

ق،  ٣٤لسñنة  ١٥١٦، وحكمھñا فñي الطعñن رقñم ٣/٧/٢٠٠٨ع جلسñة  –، ق ٥٣لسñنة  ١٥٩٠حكم المحكمة ا{داريñة العليñا فñي الطعñن رقñم   )٣(

 .٥٤، أشار إليه د. ج-ل اYدغم، مرجع سابق، ص١٧/٢/١٩٩٠جلسة 

 .٥٦٩، ص ١٩٦٠بة القضاء على أعمال ا{دارة، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، القاھرة، د. فؤاد العطار، رقا  )٤(
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سـلطة أخـرى فـي توقيـع العقــاب إلا التـأديبي علـى الموظـف العـام أن تفـوض اختصاصــها إلـى 
ضمن قانون ينظم ذلك، إذ إنها محددة مـن قبـل المشـرع، ولا يمكنهـا التنـازل عـن اختصاصـها 

  .)١(إلا بموجب قانون يبين ذلك
وفــي ذلــك يــراد بمبــدأ الشــرعية فــي اتبــاع العقوبــة التأديبيــة فــي المعنــى الواســع لهــا أن 

قوبة نابع عن مخالفة قاعـدة أو أمـر ملـزم أيـاً كانـت يكون الخطأ التأديبي الذي يبرر توقيع الع
  طبيعة هذه القاعدة ومصدرها سواء كان التشريع أم العرف.

وتطبيقــــات القضــــاء الإداري المصــــري لهــــذا المبــــدأ القــــرار التــــأديبي الصــــادر بمعاقبــــة 
عضـو هيئـة التـدريس فـي الجامعـة بأبعـاده عـن أعمـال التـدريس والبحـث العلمـي، وهـي عقوبـة 

وإرادة فــي أنظمــة التأديــب الجامعيــة هــو قــرار مخــالف للقــانون؛ لأنــه يقضــي بعقوبــة لــم  غيــر
  .)٢(ينظمها القانون

وفي العراق سار مجلس الإنضـباط (محكمـة قضـاء المـوظفين حاليـاً) علـى هـذا الـنهج 
بعدم معاقبة الموظـف بعقوبـة غيـر واردة فـي صـلب القـانون؛لأن ذلـك مخـالف لمبـدأ الشـرعية، 

يشـــير المجلـــس "يكـــون قرارهـــا هـــذا مخالفـــاً  ١٩٩٩/ ١٠/ ١٣/فـــي٢١٧/١٩٩٩ه رقـــموفـــي قـــرار 
لــنص القــانون، ولايســتند إلــى أســاس قــانوني حيــث أن اللجنــة قــد منحــت نفســها صــلاحيات لا 

  .)٣(تملكها....."

                                                      

 .٦٨، ص١٩٧٤د. محمد حسنين عبد العال، الوظيفة العامة، دار النھضة العربية، القاھرة،   )١(

د محمñد إبñراھيم، قñانون العñاملين فñي الدولñة ، أشñار إليñه د. السñي٥المجموعñة الخامسñة، ص ١٩٧٢/  ١١/ ٢٥فñي  ١٨لسنة  ١٦٦القضية رقم   )٢(

 .٥٨، ص١٩٩٦المصرية، القاھرة، 

قرار غير منشور، أشار إليه، خالد محمد المولى، السلطة المختصة بفرض العقوبñة ا{نضñباطية علñى الموظñف  ١٩٩٩/  ٢٤ا{ضبارة رقم  )٣(

  .٦٣، ص ٢٠١٢العام، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، 

خر أشار إليه المجلس ( وعليه يكون تشكيل اللجنة التحقيقية المذكورة قد حصل خ-فاً للنص  المذكور مما تكون ا{جñراءات المتخñذة وفي قرار آ

/  ١٢إضñبارة  ٢٠٠٠/  ٨/  ٦في  ٢٠٠٠/  ١١٩القرار قد تمت بصورة غير اصولية وكأنھا لم تكن قرر الحكم بالغاء عقوبة التوبيخ...).

  .١٤د.خالد محمد المولى، المرجع سابق ، ص شار إليه، غير منشور، أ ٢٠٠٠

يشير المجلس إلى أنه (... وعند الوقوف على مجريات التحقيق وما يترتب عليه من  ١٩٩٤/  ٥/  ٢٥في  ١١٩٤/  ١١٤وفي قرار للمجلس رقم 

حيث تعترف بعدم  ١٩٩٤/  ٥/  ١٠، في ٦٤٦٧أثار العقوبة وجد أن ھناك خروقات قانونية أشارت إليھا جامعة بغداد بكتابيھا المرقم 

وجود موظف حقوقي بين اعضاء اللجنة وانھا ليست لجنة إنضباطية، وإنما لجنة تقصي الحقائق وجاء في تشكيل اللجنة استناداً لقناعة 

/  ١٦ي ا{ضبارة رقم القرار ف السيد رئيس الجامعة، فمن ھذا المفھوم ينھدم السند القانوني والشرعي في إصدار عقوبة للمدعي.... )،

وأيضاً في قرار آخر يشير المجلس إلى أنه (وحيث �  .٦٤، غير منشور، أشار إليه، د.خالد محمد المولى، المرجع سابق، ص ١٩٩٤

د يعاقب أحد على فعل الغير و� يوجد في القضية ما يجلب القناعة لكون المعترض قد ارتكب اخ-�ً وظيفياً يوجب معاقبته...، وحيث وج

دة ذات أقنعة ليس لھا وجود، وبناءً على سلطة المجلس كقضاء إداري  المجلس من ا{جراءات = = التحقيقيه تختفي تحتھا عقوبات متعدُّ

وفي ضوء اختصاصاته المنصوص عليھا في قانون  ١٩٧٩) لسنة ٦٥) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (٧يحكمه نص المادة (

/  ٣٧١القرار رقم  ذه التھمة وا�فراج عن المعترض عنھا وإعادته إلى مركزه الوظيفي السابق..)،إنضباط الموظفين قرر الغاء ھ

 .٦٥غير منشور، أشار إليه، د.خالد محمد المولى، مرجع سابق، ص ، ٩٧/ ٢٢ا{ضبارة  ٩٧/ ٨/ ٥في  ١٩٩٧
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ومن استعراض قرارات مجلس الإنضباط العام( محمكة قضاء الموظفين حاليـاً)، نـرى 
الشـــرعية التـــي تســـند إلـــى نصـــوص القـــانون وأحكـــام القضـــاء، أن المجلـــس ســـار علـــى مـــنهج 

والمصادر الأخرى ولا يمكن للسلطة المختصة فرض أي عقوبة تأديبية غير منصوص عليها 
  .)١(من دون خطأ تأديبي من قبل السلطة المختصة

وبالانتقـال إلــى التشـريع المصــري، نجــد أن المشـرع المصــري حصــر العقوبـات التأديبيــة التــي 
 ١٩٦٤لســـنة  ٤٦) مــن قـــانون العـــاملين المـــدنيين رقـــم ٦الموظـــف فـــي المـــادة (علـــى فرضـــها يجــوز 

، وذلــك بحصــر العقوبــات فــي ١٩٧٨لســنة  ٤٧وأخــذ بهــذا المبــدأ أيضــاً قــانون العــاملين المــدنين رقــم 
) ١٩٧٨ لســنة/ ٤٨) منــه، وكــذلك الحــال أيضــاً فــي قــانون العــاملين والقطــاع العــام رقــم(٨٠المــادة (

ســبيل الحصــر، وكــذلك فــي قــانون الخدمــة علــى ) منــه العقوبــات التأديبيــة ٨٢المــادة ( حيــث أوردت
ســبيل علــى إيــراد العقوبــات التأديبيــة علــى ) ٦١فقــد نصــت المــادة (  ٢٠١٦لســنة  ٨١المدنيــة رقــم 

  .)٢(الحصر
ـــة التأديبيـــة إلا عـــام  ـــين الشـــامل للعقوب ـــم يعـــرف مبـــدأ التقن غيـــر أن النظـــام الفرنســـي ل

ء الموظفين الذين تنظم شـؤونهم قـوانين خاصـة، إذا كـان بمقـدور الإدارة فـرض باستثنا ١٩٤٦
العقوبات التأديبية المقدرة من قبلهـا حتـى وأن لـم تكـن ضـمن العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي 

  القانون.
قــام بحصــر العقوبــات  ١٩٤٦تشــرين الأول  ١٩إلا أن قــانون التوظيــف الفرنســي فــي 

شــباط  ٤منــه ثــم جــاء فــي قــانون  ٦١علــى المــوظفين فــي المــادة  التأديبيــة التــي يجــوز توقيعهــا
  .)٣(بالمبدأ نفسه ١٩٥٩

ـــات علـــى ســـبيل  وفـــي العـــراق كمـــا فـــي فرنســـا، ومصـــر، إذ حـــدد المشـــرع هـــذه العقوب
الملغـي،  ١٩٣٦لسـنة  ٦٩الحصر في المادة السادسة من قانون إنضباط مـوظفي الدولـة رقـم 

) منـه إذ بينـت العقوبـات ٨ليحـددها فـي المـادة ( ١٩٩١لسـنة  ١٤ثم جاء القانون الحـالي رقـم 
  .)٤(التي يمكن فرضها على الموظف العام على سبيل الحصر

) مــن أحكــام ٢ويتضــح مــن ذلــك أن القــانون اســتثنى بموجــب البنــد الثــاني مــن المــادة (
قـــانون الإنضـــباط منتســـبي ديـــوان الرئاســـة والقـــوات المســـلحة، وقـــوى الأمـــن الـــداخلي، وجهـــاز 

                                                      

 .٦٥د.خالد محمد المولى، مرجع سابق، ص   )١(

 .١٦٣، ص ٢٠٠٧الجريمة التأديبية وع-قتھا بالجريمة الجنائية، الطبعة اYولى، دار الفكر الجامعي،د. عبد الرؤوف ھاشم بسيوني،   )٢(

 .١١١، ص ١٩٨٣د. عبد الغني بسيوني، الرقابة على أعمال ا{دارة (القضاء ا{داري)، الطبعة اYولى، منشأة المعارف، ا{سكندرية،   )٣(

نضباط العام على تناسب المحل مع السبب في العقوبات ا{نضباطية، بحث مقدم إلى الندوة العلمية د. ماھر صالح ع-وي، رقابة مجلس ا{  )٤(

 .٦، ص ١٩٩٢اYولى بكلية صدام للحقوق، 
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برات، وهيئــة التصــنيع العســكري، والقضــاة وأعضــاء الإدعــاء العــام مــا لــم تــنص قــوانينهم المخــا
  .)١(بتطبيق أحكامه

ويتبــين مــن هــذا الاســتثناء أن المشــرع رأى اخــتلاف فــي طبيعــة الواجبــات التــي يؤديهــا 
هــؤلاء المــوظفين عــن ســائر المــوظفين الآخــرين الأمــر الــذي يمكــن أن يكــون لكــل فئــة نظـــام 

ســــجم مــــع المهــــام الموكلــــة إلــــيهم، إضــــافة إلــــى مــــا تفرضــــه طبيعــــة هــــذه الوظــــائف تــــأديبي ين
وخصوصيتها التي تتطلب نظام تأديبي أشد من نظام الموظف العادي، ونجد هذا واضحاً في 

  .)٢(فرض العقوبات التأديبية التي تختلف عن ما موجود في تطبيقه على الموظف العادي
علــــى تأييــــد مبـــدأ الشــــرعية التأديبيــــة فــــي  ويلحـــظ حــــرص القضــــاء الإداري فـــي فرنســــا

فـي  ١٩٤٩/  ٦/  ١٧أحكامه؛ وذلك ما جاء به حكم مجلس الدولة الفرنسي الصـادر بتـاريخ 
) الــذي اقترحتــه الســلطة التأديبيــة فــي إختيــار العقوبــة المناســبة، شــريطة (Belpommeقضـية 

ن، إذ لا يمكـن للسـلطة أن تكون العقوبة من بين قائمة العقوبات المنصـوص عليهـا فـي القـانو 
المختصــة توقيــع عقوبــة تأديبيــة غيــر منصــوص عليهــا فــي القــانون ولــو كانــت المخالفــة علــى 

  .)٣(درجة من الجسامة
وكــذلك مــا يجــري عليــه قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا فــي مصــر أيضــاً مــا جــاء فــي 

لنظـــام / ق بـــأن " ا٣١/  ٣١٠١فـــي الطعـــن رقــم  ١٩٨٨/  ١٠/ ٢٢حكمهــا الصـــادر بتــاريخ 
التأديبي يتفق مع النظـام الجنـائي فـي انهمـا نظامـان عقابيـان، يتعـين أن يتحـدد بالقـانون علـى 

  وجه الدقة العقوبة في كل منها."
ولا يملــك المشــرع ســوى ســلطة اســباغ الشــرعيه علــى العقــاب التــأديبي، وإنــه لا يملــك 

فــإن الســلطة التأديبيــة ســوى القــانون فــي تحديــد أي عقوبــة فــي النظــام الجنــائي"....، ومــن ثــم 
وهي في سبيل مؤاخذة المتهم عما يثبت في حقه من اتهام ينبغي أن تجازيه بأحدى العقوبات 
التأديبية التي حددها المشرع على سبيل الحصر، ولا يجوز لهذه السـلطة سـواء أكانـت رئاسـية 

                                                      

 عمد المشرع إلى إلغاء ديوان الرئاسة وھيئة التصنيع العسكري.٢٠٠٣بعد عام   )١(

ف العام في القانون العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، مھدي حميدي الزھيري، إنھاء العقوبة ا{نضباطية للموظ  )٢(

 .٧٣، ص ١٩٩٨

. يركز القضاء الفرنسي على ضرورة التشديد ٨٣د. عبد الغني بسيوني، القانون ا{داري، الدار الجامعية، بيروت، من دون سنة طبع، ص   )٣(

ئمة العقوبات المحددة على سبيل الحصر ولو كانت المخالفة على درجة من بالتزام مبدأ الشرعية وعدم توقيع عقوبات من غير قا

فتلتزم ا{دارة بضرورة  أيقاع احدى العقوبات الواردة بالقانون تحقيقاً لمبدأ �عقوبة بدون نص وإلتزاماً بمبدأ المشروعية. د.  ،الجسامة

 .٨٣عبد الغني بسيوني، القانون ا{داري، المرجع سابق ، ص 
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ة بأنــه أم قضــائية أن تقضــي بــإجراء وصــف الجــزاء مــا لــم يكــن ذلــك الإجــراء موصــوفاً صــراح
  .)١(عقوبة تأديبية ينص عليه القانون وإلا كان القرار أو الحكم التأديبي مخالفا للقانون "

وخلاصـــة القـــول أن مبـــدأ الشـــرعية يعنــــي، التـــزام الســـلطة المختصـــة بفـــرض العقوبــــة 
المحــددة مــن قبــل المشــرع، المنصــوص عليهــا فــي قــوائم العقوبــات عنــد تقــديرها وتطبيقهــا، ولا 

  بة خارج اللوائح المحددة للعقوبات ولو كانت أخف من المقررة.يمكن فرض عقو 
ونجد أن الصعوبة في ذلك مردها إلى عدم وجود لوائح أو تقنين يبين المخالفات عكس 
مــا معمــول بــه فــي النظــام الجنــائي الــذي يحكمــه الارتبــاط بــين الجريمــة والعقوبــات، ولا يســتطيع 

الجنــائي؛ وذلــك نتيجــة وجــود تشــريع متكامــل بــين  القاضــي إعمــال ســلطته التقديريــة فــي العقــاب
الجريمــة والعقوبــات تطبيقــاً لمبــدأ الشــرعية الــذي تحكمــه القاعــدة العامــة لا جريمــة، ولا عقوبــة إلا 

  بنص.
  المطلب الثاني

  شرعية العقوبة التأديبية
الجريمــة علــى مــن المعلــوم أن مبــدأ الشــرعية بمفهومــه فــي النطــاق الجنــائي لا يطبــق 

إذ لــيس مــن الالــزام أن تصــدر جهــة الإدارة المختصــة أو الســلطة التشــريعية قواعــد  )٢(يــةالتأديب
تجرم بعض الافعال مسـبقاً حتـى يعاقـب الموظـف؛ وإنمـا يعاقـب الموظـف إذا ثبـت أنـه ارتكـب 
عمـــلاً أو فعـــلاً مخـــالف ولا يتفـــق مـــع مقتضـــيات وظيفتـــة، وادى ذلـــك الفعـــل أو الامتنـــاع إلـــى 

  ذلك أو لم ينص.على العام وتعطيله، سواء نص حدوث ضرراً بالمرفق 

                                                      

، مجموعة المبادئ التي قررتھا المحكمة ا{دارية العليا، أشار إليه، د.نصر الدين ٥، رقم ٣٢، الجزء اYول، ص ٣٤جموعة المبادئ القانونية السنة م  )١(

دون ذكر أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاھرة، من  مصباح القاضي، النظرية العامة للتأديب في الوظيفة العامة في القانون الليبي،

 .٣٢٧، ص سنة

أن المخالفة ا{دارية قوامھا أفعال تصدر عن العامل ترى فيھا السلطة ا{دارية مساساً بالمظاھر والشرف وخروجاً على الواجب وزعزعة   )٢(

لشأن يستند إلى للثقة وا�حترام الواجب توافرھا في الوظيفة نفسھا وتقدير ذلك كله مرجعه إلى سلطة ا{دارة مادام تقديرھا في ھذا ا

ى أصول ثابتة في اYوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتھت إليھا دون انحراف أو إساءة �ستعمال السلطة وتأتي العقوبة التأديبية بناءاً عل

ختار وفقاً تقدير ا{دارة في مناسبة العقوبة للذنب المرتكب وتلزم السلطة بقائمة الجزاءات الواردة على سبيل الحصر ولھا في ذلك أن ت

  لسلطتھا وتقديرھا. يراجع في تفاصيل ذلك:

 وأيضاً في خصوص ذلك:  ٢٨/١٢/١٩٦٣ق الصادر بجلسة ٧لسنة  ١٤٩١حكم المحكمة ا{دارية العليا في الطعن رقم  -

 . ٢/٦/١٩٧٣ق الصادر بجلسة ١٦لسنة  ٧٩٥حكم المحكمة ا{دارية العليا في الطعن رقم  -

 . ٣٠/١٢/١٩٧٨ق، الصادر بجلسة ٢٤لسنة  ٧٠ي الطعن رقم حكم المحكمة ا{دارية العليا ف -

، أشار إليه، المستشار سمير صادق، قرارات ٢٤/١/١٩٥٩ق الصادر بجلسة ٤لسنة  ٦٤٥حكم المحكمة ا{دارية العليا في الطعن رقم  -

 وما بعدھا. ٢٦وأحكام التأديب في ميزان ا{دارية العليا، الھيئة المصرية العامة للكتاب، ص
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وإذا كــان فــي نطــاق العقوبــات التأديبيــة تــم حصــرها فــي قــوائم محــددة، فــإن ذلــك غيــر 
متبــع فــي مجــال المخالفــات التأديبيــة وأن عــدم خضــوعها لمبــدأ لاجريمــة بــدون نــص لتعــارض 

  .)١(ذلك مع السلطة التقديرية المقررة للسلطة التأديبية
يمكـن تشـبيه الجريمـة التأديبيـة بجـرائم التعزيـر فـي الشـريعة الإسـلامية  وفي ضوء ذلك

إذ إنهـا جــرائم غيــر محـددة فــي النصــوص الشـرعية، ولــيس لهــا عقوبـات محــددة ســلفاً، بخــلاف 
جرائم الحدود التي فيهـا اعتـداء علـى حـق مـن حقـوق االله، وجـرائم القصـاص التـي يعتـدي فيهـا 

  . )٢(مسبق على حق العباد فاتم تحديدها بشكل
ونـــرى فـــي بعـــض البلـــدان أنهـــا تتضـــمن لـــوائح تتـــدرج فيهـــا أنـــواع المخالفـــات التأديبيـــة 
والعقوبـــة المقـــررة لهـــا، أو يتفـــق علـــى أن كـــل إدارة أعلـــم مـــن غيرهـــا فـــي مـــا يقـــع داخلهـــا مـــن 

  مخالفات، ومدى خطورة كل منها.
متضـمنة  ونجد بعض من هذه التطبيقات في مصـر إذ اصـدرت الجهـة الإداريـة لـوائح

بعض العقوبات المقررة لهذه المخالفات، واستندت في ذلك إلى لوائح نموذجيـة للعقوبـات التـي 
اقرهـا الجهـاز المركـزي للتنظــيم والإدارة، حيـث صـنف المخالفـات إلــى مخالفـات مواعيـد عمــل، 
ومخالفــات أداء عمــل، ومخالفــات نظــام عمــل، ومخالفــات الســلوك إلا إنهــا لــم تــرد علــى ســبيل 

  .)٣(رالحص
ــــأديبي هــــو عــــدم إمكــــان حصــــر المخالفــــات التأديبيــــة لعــــدم  ونلاحــــظ فــــي المجــــال الت
خضوعها لمبدأ لا جريمة من دون نص، ويترتب على هذا المبدأ نتائج عدة منها، عدم وجود 
نـــص مـــانع ومـــؤثم لا يعنـــي بالضـــرورة أن هـــذا الفعـــل مبـــاح، وأن تحديـــد الإفعـــال التـــي تكـــون 

ا الجهات التأديبية سواء أكانت جهـات رئاسـية أم قضـائية أم تحـت جريمة تأديبية مسؤولة عنه
  رقابة القضاء الإداري.

ويجب في ذلك على السـلطات التأديبيـة أن تلتـزم بضـوابط الوظيفـة العامـة بمـا تنظمـه 
مــن حقــوق وواجبــات، إذ لا يمكــن لســلطة التأديــب أن تتقيــد بضــوابط قــانون العقوبــات إلا إذا 

افعــالاً بــذاتها، فعندئــذ يتعــين علــى الســلطة التأديبيــة اتبــاع مســلك مشــابه  جــرم المشــرع فعــلاً أو
  .)٤(لمسلك القضاء الجنائي من حيث تحديد الافعال الخاطئة والنصوص المؤثمة

                                                      

 .         ١٣٠د. سالم بن رائد العلوي، القضاء ا{داري، الطبعة اYولى، دار الثقافة للنشر، عمان، من دون سنة طبع، ص  )١(

 .٣٤٣، ص  ١٩٥٥د.عبد العزيز عامر، التعزير في الشريعة ا�س-مية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاھرة،  )٢(

 .٢٤٢، ص ١٩٩٩ا{داري، دار المطبوعات الجامعية،ا{سكندرية، د. ماجد راغب الحلو، القانون   )٣(

 .٢٤٣، ص ١٩٨٦د. حسين حمودة المھدي، شرح أحكام الوظيفة العامة، الطبعة اYولى، المنشأة العامة للنشر، طرابلس،   )٤(
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غيــر أن عــدم ســريان مبــدأ لا جريمــة مــن دون نــص علــى المخالفــات التأديبيــة يضــفي 
تختلــف مــن وقــت لآخــر بتغيــر الظــروف علــى هــذه الجــرائم نوعــاً مــن المرونــة، والنظــرة إليهــا 

  الإجتماعية التي تعتنقها الجماعة.
ومـن النتــائج المترتبــة أيضـاً هــو عــدم ارتبـاط الخطــأ التــأديبي بالعقوبـة التأديبيــة، وذلــك 
بعكس الحال في المجال الجنائي، حيث نجد أن هناك ارتباطاً بين الخطأ والعقاب، ومرد ذلك 

قنين محدد وثابت وواضح تقابله العقوبة المحددة لكـل جريمـة الارتباط هو حصر الجرائم في ت
هذا هو الارتباط المقصود بين العقوبة التأديبيـة والمخالفـة أو الجريمـة أو الـذنب، وإن اختلفـت 
المسميات إلا إنها تؤدي إلى معنى واحد هو عدم الارتباط؛ نتيجة لصعوبة حصر المخالفـات 

تصة في تقدير العقوبة، وإختيار منحها حرية ومرونة أكبر، الإدارية، وعدم تقييد السلطة المخ
  .)١(ومواجهة كل فعل أو امتناع حسب مقدار خطورته وأهميته

وفــي ذلــك المبــدأ نجــد أن غيــاب مبـــدأ الشــرعية للجريمــة أو المخالفــة التأديبيــة، وعـــدم 
العقوبـة قـد حصرها قد قلل كثيراً من قيمة شرعية العقوبـة، حيـث أن السـلطة المختصـة بتوقيـع 

تلجأ إلى تقدير أقصى العقوبات من أجل أقل الجـرائم جسـامة أو العكـس مـن ذلـك، فيلجـأ إلـى 
تقــدير أخــف العقوبــات مــن أجــل جــرائم جســيمة، وهــذه التقــديرات غيــر المنضــبطة تكــون ناتجــة 

  .)٢(عن الاعتبارات والعلاقات الشخصية والانتماءات الحزبية
قابة القضاء الإداري، وتدخله في بسـط رقابتـه علـى ولكن ما يقلل من هذه الحده هو ر 

إجراءات فرض العقوبة، فيكون القضاء بذلك قد عـوض وسـد الـنقص الـذي اغفلـه المشـرع فـي 
  عدم تعداد وحصر المخالفات التأديبية.

فالقضاء يعمل في ذلك على وفق ضوء الموازنة بين الخطأ المرتكب والجـزاء المتخـذ، 
توحاً أمـام السـلطة المختصـة بفـرض العقوبـة ومـا تحكـم بـه أحيانـاً مـن وإزاء عدم ترك الباب مف

عقوبــات شــديدة كــان القضــاء الإداري يواجههــا مــن خــلال نظريــة الغلــو التــي ابتــدعها القضــاء 
  .)٣(الإداري المصري، وتعد هذه النظرية صمام أمان ضد تعسف السلطات الإدارية التأديبية

د نصوصاً الـزم بموجبهـا السـلطة التأديبيـة بتوقيـع ومن جانب آخر نجد أن المشرع أور 
عقوبــة معينــة مــن أجــل جريمــة معينــة حــددها المشــرع، ويكــون ذلــك قــد أورد ربطــاً كــاملاً بــين 
العقوبـــة والجريمـــة التأديبيـــة، وهـــو متبـــع فـــي قـــانون العقوبـــات الجزائـــي، ويكـــون بـــذلك قـــد مثـــل 

                                                      

  .١١٠، ص ٢٠٠٧د. عمر محمد الشوبكي، القضاء ا{داري، الطبعة اYولى، دار الثقافة،عمان،   )١(

د. محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن، الموسوعة العلمية في أحكام وضوابط الجريمة التأديبية، الطبعة الثانية، دار النھضة العربية،   )٢(

 .٢٢٠، ص ٢٠٠٣القاھرة، 

 .١٢٣سنة طبع، ص د. محمد حسنين عبد العال، فكرة السبب في القرار ا{داري ودعوى ا{لغاء، دار النھضة العربية، القاھرة، من دون   )٣(



 

  

 

 

UPR�

ديبي، وتــرى ذلـك فــي عقــوبتين الفصــل التطبيـق الصــحيح لمبــدأ شـرعية الجــزاء فــي المجـال التــأ
) مـــن المـــادة الثامنــة مـــن قـــانون إنضـــباط مـــوظفي الدولـــة، ٨، ٧والعــزل الـــواردتين فـــي الفقـــرة (

  . )١(١٩٩١لسنة  ١٤والقطاع العام رقم
ونلاحــظ تطبيقــاً ممــاثلاً لــذلك فــي القضــاء المصــري، إذ تــنص علــى مــا يلــي "وإعمــالاً 

ولئن كانت للمحاكم التأديبية سـلطة تحديـد الجـزاء بحسـب لأحكام هذا القانون، فقد قضى بأنه 
تقديرها للذنب الإداري وجسامته وما يستاهله مـن عقـاب فـي حـدود النصـاب المقـررإلا أن ذلـك 
مناطه إلا يكون التشريع قد خصص ذنباً إدارياً معيناً بعقوبـة محـددة، حيـث أنـه فـي مثـل هـذه 

ل تلــك العقوبــة المنصــوص عليهــا قانونــاً، ولمــا كــان الحالــة يتعــين علــى المحكمــة التأديبيــة انــزا
لســـنة  ٤٩) مـــن القـــانون رقـــم ٩٥المطعـــون عليـــه قـــد خـــالف حكـــم الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة (

، فإنه يقع تحت طائلة الجزاء المنتمي له الـذي لا منـاص منـه، والمنصـوص عليـه فـي ١٩٥٤
  .)٢(وظيفة العامة"الفقرة الثانية من هذه المادة وهذا الجزاء هو الفصل من ال

ويســـري ذات المبـــدأ بالنســـبة للمـــوظفين المكلفـــين كالمهندســـين والأطبـــاء، فـــإذا اقتـــرف 
أحــدهم المخالفــة التــي حــدد لهــا المشــرع عقوبــة الفصــل أو العــزل مــن الخدمــة، فــلا منــاص مــن 
توقيـع هـذه العقوبـة حتـى ولـو كـان المشـرع قـد حظـر علـيهم الاسـتقالة أو الانقطـاع عـن العمــل 

  .)٣(أصلاً 

                                                      

)  نص المادة السابعة من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام والتي تضمنت عقوبة (الفصل)، وتكون بتنحية الموظف عن الوظيفة ١(

  مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن اYسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو ا¿تي:

عوقب الموظف بأثنتين من العقوبات التالية أو بإحداھا لمرتين وإرتكب في المرة الثالثة ث-ث سنوات إذاو� تزيد عن  ،مدة � تقل عن سنة -أ

  خ-ل خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة اYولى فع-ً يستوجب   

  معاقبته بإحداھا :

  التوبيخ. - ١

  انقاص الراتب. -٢

  تنزيل الدرجة. -٣

الحبس أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف؛ وذلك اعتباراً من تاريخ صدور الحكم عليه، وتعدُّ مدة مدة بقائه في السجن إذا حكم عليه ب - ب

موقوفيته من ضمن مدة الفصل، و� تسترد منه أنصاف الرواتب المصروفة له خ-ل مدة سحب اليد، أما عقوبة العزل التي نص عليھا 

الوظيفة نھائياً، و� يجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع العام؛ وذلك  المشرع في المادة الثامنة، وتكون بتنحية الموظف من

  بقرار مسبب من الوزير في إحدى الحا�ت ا¿تية :

  إذا ثبت إرتكابه فع-ً خطيراً يجعل بقائه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة. -١

  صفته الرسمية.إذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبھا ب -٢

 إذا عوقب بالفصل ثم أعيد توظيفه، فارتكب فع-ً يستوجب الفصل مرة أخرى. -٣

، أشññار ٧٨٧، ص ١٣س ١٩٦٨/  ٤/  ١٣فññي  ١٢لسññنة  ١٧٦ع  –، ا ٣٢، ت٢٧٠، ص ١٠س  ١٩٩٦/  ١/  ٨فññي  ١٠، السññنة ٤٣ع  –أ   )٢(

 .٥٢طية على الموظف العام، مرجع سابق، ص إليه، د.خالد محمد المولى، السلطة المختصة بفرض العقوبة ا{نضبا

 .٦٨، ص ١٩٨٣ليث حسين علي، النظام القانوني للشكل واYجراءات في القرار ا{داري، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد،   )٣(
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ونلاحظ أن المشرع لم يترك الموظف تحـت رحمـة السـلطة المختصـة بفـرض العقوبـة، 
حيث رتب له ضمانات، وكمـا رأينـا فـي فرنسـا، ومصـر، وجعـل لجـان تقـدم الآراء، والاستشـارة 

  بالنسبة لفرض العقوبات الشديدة، ورقابة القضاء كذلك قيداً على السلطة التأديبية.
  المبحث الثاني

  رقابة تناسب الجزاء التأديبي والمخالفة الوظيفية           
وردت العقوبات التأديبية بقائمـة محـددة علـى سـبيل الحصـر علـى وفـق تـدرج يبـدأ مـن 
الاخــف انتهــاءاً بالأشــد، ويرجــع ذلــك إلــى صــعوبة حصــر الجــرائم والمخالفــات التأديبيــة، حيــث 

المختصــة علــى وفــق ضــوابط  نظــم المشــرع ذلــك علــى وفــق ســلطة تقديريــة تعمــل بهــا الســلطة
وترتب على ذلك نتائج منها تمتع السلطة التأديبيـة بقـدر كبيـر مـن التقـدير عنـد قيامهـا بتوقيـع 
الجزاء التأديبي نظير اقتراف ذنب تأديبي، فكان من وجـه العدالـة أن يكـون هنـاك تناسـب بـين 

ســــلطة التأديبيـــــة الخطــــأ الــــوظيفي المرتكــــب، وبــــين العقوبــــة التأديبيــــة الموقعــــة مــــن جانــــب ال
المختصـــة مـــن دون أن يكـــون هنـــاك تشـــديد وإســـراف وتفـــريط بالهـــدف المنشـــود مـــن العقوبـــات 
التأديبيــة، وإحقــاق مســاهمتها فــي تحقيــق الــردع العــام والــردع الخــاص، والمســاهمة فــي تســيير 
ـــذنب  ـــة وال ـــة التأديبي ـــين العقوب المرافـــق العامـــة بأنتظـــام، واطـــراد بمـــا يعنـــي ضـــرورة التناســـب ب

  .)١(تأديبي المقترفال
وعليه سوف نبحـث فـي أهـم المبـادئ التـي تحكـم اجـراءات فـرض العقوبـة و الجـزاءات 

أمــا فــي المطلــب الثــاني ســوف نتنــاول موقــف القضــاء مــن مبــدأ التناســب بــين ، كمطلــب أول
  العقوبة والمخالفة الإدارية.

  المطلب الأول
  المبادئ التي تحكم اجراءات فرض العقوبة والجزاءات

ظراً لأهمية الجزاءات التأديبية و مايحكم فرضها على الموظـف العـام مـن اجـراءات ن  
فهـــي قـــد تنهـــي حيـــاة الموظـــف المهنيـــة أو تـــأثر علـــى مســـتقبله الـــوظيفي لـــذلك تمـــت أحاطتهـــا 

  بمجموعة من المبادئ سوف نطلع على أهمها فيما يلي: 
  

   

                                                      

الحقñوق، العñدد اYول والثñاني، السñنة د. رمسيس بھنام، فكرة القصñد وفكñرة الغñرض والغايñة فñي النظريñة العامñة للجريمñة والعقñاب، مجلñة   )١(

 .٤٥، ص ١٩٥٤السادسة، 
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  الفرع الأول
  المبادئ التي تحكم اجراءات فرض العقوبة

الاجــراءات التــي تحكــم فــرض العقوبــات التأديبيــة تضــع مجموعــة مــن المبــادئ التــي تحقــق أن 
  الضمان والحماية للموظف العام ومن هذه المبادئ:

  _ مبدأ عدم العقاب عن ذات الفعل مرتين١
إن مناط الازدواجية العقابي أو الجزائي هو أن يوقع على الموظف المخالف عن 

لثابتة في حقه جزاءين من الجزاءات الصريحة المحددة في المخالفات المنسوبة إليه وا
  .)١(كما وردت في القانون الواجب  التطبيق على المخالف القانون،

ولتطبيق قاعدة عدم جواز تعدد الجزاء عن الفعل الواحد ينبغي توافر عدة شروط 
  كالتالي:

تي لا يجوز المعاقبة أن تكون الأفعال التي عوقب الموظف من أجلها هي الأفعال ال أولاً:
عنها مرة ثانية ،أي وجود جزاء سابق قائم في الواقع والقانون، فبفرض جزاء آخر بسبب 

، أما إذا ظهرت أدلة جديدة )٢(الجريمة نفسها التي سبق أن جوزي عنها يحدث تعدد الجزاء 
عدم التعدد بعد توقيع العقوبة لم تكن تحت نظر السلطة التأديبية في ذلك الوقت، إذ أن مبدأ 

لا ينطبق في هذه الحالة ،لاختلاف سبب العقاب التأديبي في الحالتين كما أن من المقرر 
أنه يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الجريمة المستمرة دون أن يعتبر ذلك تكراراً للعقوبة 
،بمعنى أنه إذا عوقب الموظف بعقوبة معينة عن جريمة معينة ثم استمر بعد توقيع هذه 

وبة في ارتكاب الجريمة ،فإنه يعتبر مرتكباً لجريمة جديدة تالية للعقوبة الموقعة عليه، العق
ومن ثم يجوز مجازاته بعقوبة جديدة عن هذه الجريمة اللاحقة، وهذه المبدأ قد تقرر في 

  .)٣(المجال التأديبي كما هو مقرر في المجال الجنائي
دم تنفيذ قرار.... فذلك ثابت في وتطبيقاً لذلك قضي أنه أن المخالفة الأولى بع

اعترافه ولا يغير من ذلك القول بسبق مجازاته بخصم يومين من راتبه ،فإن ذلك مردود عليه 
بأن تلك المخالفة من المخالفات المستمرة استمراراً متجدداً، وليس هناك ما يحول قانوناً دون 

                                                      

. موسوعة المبادئ القانونية التي قررتھا المحكمة ٣/٤/١٩٩٣ق الصادر بجلسة ٣٦لسنة  ٢٢٥٥حكم المحكمة ا{دارية العليا في الطعن رقم  )١(

 .٣٢ص ،١٩٩٩ا�دارية العليا في التأديب، الجزء الثاني، د. خالد عبد الفتاح ، طبعة 

كتوراه د.عبد الكريم الصنعاني ، الضمانات التأديبية للموظف العام في القانون المقارن مع التطبيق على القانون اليمني، رسالة لنيل درجة الد )٢(

 .٢٦٤، ص٢٠١٣كلية الحقوق جامعة عين شمس ، سنة 

 .٥٢القاھرة، من دون سنة طبع، صد. عبد الوھاب البنداري ، العقوبة التأديبية ، دار النھضة العربية،   )٣(
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حاصلاً بعد توقيع الجزاء الأول  معاقبة المهتم عن الفعل المستمر مرتين إذا كان الاستمرار
  .)١(باعتباره مخالفة تأديبية جديدة

لايقتصــر إعمــال هــذا المبــدأ علــى تعــدد الجــزاءات التأديبيــة فحســب، ذلــك أن الموظــف ثانيــاً: 
العام قد يكون عرضة لنوع آخر من المسؤولية ألا وهي المسؤولية الجنائية ،والاصل المستقر 

فعـل سـبق توقيـع عقوبـة جنائيـة عليـه لا يتنـاقض مـع مبـدأ عـدم  عليه أن العقاب التأديبي عـن
العقــاب عــن فعــل مــرتين ،وذلــك لأن لكــل مــن العقــابين مجالــه المتميــز وهدفــه الخــاص ، فــإذا 
كانــت غايـــة العقوبـــة الجنائيـــة رد العــدوان الواقـــع علـــى مصـــلحة اجتماعيــة قانونيـــاً، فـــإن غايـــة 

الوظيفيــة أو العمــل المهنــي ،وإباحــة الجمــع بــين  العقوبــة التأديبيــة الــذود عــن قدســية ومصــلحة
الجـــزاء التـــأديبي والجـــزاء الجنـــائي يعـــود إلـــى أن كـــلا منهمـــا ينتمـــي إلـــى نظـــام قـــانوني مغـــاير 
للآخر، ولايجوز الجمع بين الجزاءين إلا في حالة أن يكون الجزاءان إداريين بحتاً أو جنائيين 

اق إعمالــه بــالجزاءات التــي تنــدرج تحــت محضــاً، فمبــدأ حظــر الجمــع بــين جــزاءين يتحــدد نطــ
  .)٢(نظام قانوني واحد

وتأسيساً على ذلك قضي" بأنه لا وجه للتحدي بأن مساءلة الطاعن تأدييباً مـع عقابـه 
عـــن ذات الأفعـــال جنائيـــاً تتضـــمن معاقبـــة لـــه عـــن الفعـــل الواحـــد مـــرتيين، فـــذلك مـــردود بـــأن 

عن الجريمة الجنائية ،فقد يكون الفعل جريمة الجريمة التأديبية تختلف في طبيعتها ومقاومتها 
جنائيــة وتأديبيــة ، وفــي هــذه الحالــة فــإن الحكــم علــى الموظــف بعقوبــة جنائيــة ، لا تمنــع مــن 
مساءلته تأديبياً عما ينطوي عليه هذا الفعل من مخالفة اداريـة، ولا يعتبـر ازدواجـاً فـي العقـاب 

ي كل منهما ،فـالجزاء التـأديبي يقـرر لحمايـة لاختلاف قوام كل من الجريمتين وتغاير الجزاء ف
  .)٣(الوظيفة العامة ، أما العقاب الجنائي فهو قصاص من المجرم لحماية المجتمع 

لا يعد من قبيل التعدد المحظور اقتـران العقوبـة التأديبيـة بـأخرى تكميليـة أو تبعيـة، علـى ثالثاً:
لأن العقوبـــة التكميليـــة لا تســـتهدف اعتبـــار أن المشـــرع هـــو مـــن أبـــاح هـــذا الاســـتثناء، ونظـــراً 

  .)٤(العقاب مباشرة
إن إلغاء الجزاء التأديبي المخالف للقانون لعيب عدم الاختصاص ، أو إلغائه لعيـب فـي رابعاً:

الشــكل ، ثــم فــرض جــزاء جديــد وفقــاً للأوضــاع القانونيــة الســليمة ، لا يترتــب عليــه تعــدد فــي 
                                                      

، ١٩٨٧د. محمد عبدالمنعم، قوة الحكم الجنائي وأثره في المنازعات ا{دارية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه كلية الحقوق، جامعة ا{سكندرية  )١(

 .٣٨١ص

 .٢٦٦د.عبد الكريم الصنعاني، المرجع السابق، ص  )٢(

. أشار إليه، د. خالد عبد الفتاح ، مرجع ١٧/١/١٩٩٨ق الصادر بجلسة ٤٢لسنة  ٤٩٠١ن رقم حكم المحكمة ا{دارية العليا في الطع )٣(

 .٢٠٦سابق،ص

 .٧٢د. عبد الوھاب البنداري ، المرجع السابق، ص  )٤(
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ضوعي كعدم صحة التهمة ، مما لا يمنع مـن إعـادة ، فالجزاء الاول لم يلغ لعيب مو )١(الجزاء
  مساءلة الموظف وتوقيع الجزاء الصحيح عليه.

إذا انقطع الموظف عن عمله فلا يستحق أجراً عن مدة انقطاعه ، ولا يعتبـر الحرمـان خامساً:
من الأجر عقوبة تأديبية ، وبالتالي يجوز الجمع بينه وبين مساءلة الموظف تأديبياً، ذلك عن 

جر بسبب عدم قيام الموظف بعملـه ، بينمـا المسـاءلة التأديبيـة سـببها إخلالـه بسـير المرفـق الأ
  .)٢(العام 

أن تعـــدد الجـــزاءات المحظـــور قانونـــاً يكـــون بالنســـبة للنظـــام التـــأديبي الواحـــد، أمـــا اذا سادســـاً:
  .)٣(لة اختلفت لأنظمة التأديبية التي يخضع لها الموظف، فإن التعدد جائز في مثل هذه الحا

  _ مبدأ تسبيب  القرار التأديبي٢
ـــــع العناصـــــر الشـــــكلية   ـــــاً جمي ـــــاره عمـــــلاً قانوني ـــــوافر للقـــــرار الاداري باعتب لابـــــد أن تت

ومـن تلـك العناصـر قيـام القـرار علـى سـبب ، والموضـوعية لكـي يصـدر صـحيحاً ومنتجـاً لأثـاره
  .  )٤( يسوغه

أن يقوم علـى سـبب يبـرره، هـذا والقرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري أخر يجب  
الســــبب هـــــو إخـــــلال الموظـــــف بواجبـــــات وظيفتـــــه إيجابـــــاً أو ســـــلباً أو إتيانـــــه عمـــــلاً ممنوعـــــاً، 
واســتخلاص الجهــة الإداريــة للــذنب الإداري مرجعــه إلــى تقــديرها المطلــق متــى كــان مــرده إلــى 

ملين يترتــب وقــائع ثابتــة فــي أوراق تــؤدي إليــه ،وعلــى ذلــك فــإن عــدم وقــوع أي إخــلال مــن العــا
عليه عدم جواز توقيع جزاء عليه ،وأن أقرار الجزاء الموقع على الموظف لإتيان عمـلاً مباحـاً 

  .)٥(قرار باطل
فالتســبيب ، وان التســبيب مــن الضــمانات الهامــة التــي تعاصــر توقيــع الجــزاء التــأديبي

لجزاء التأديبي بحـق  يميط اللثام عن الواقعة أو الوقائع التي دفعت السطة التأديبية إلى توقيع ا
  الموظف المتهم.

                                                      

المرجع  د.عبد الكريم الصنعاني،أشار إليه  .١٦/١/١٩٦٥ق الصادر بجلسة ٧لسنة  ١٢٦٥حكم المحكمة ا{دارية العليا في الطعن رقم  )١(

 .٢٦٧السابق، ص

أشار إليه، ج-ل اYدغم ، مرجع سابق ،  .١٢/١١/١٩٨٥ق الصادر بجلسة ٢٦لسنة  ٥١٩حكم المحكمة ا{دارية العليا في الطعن رقم  )٢(

 .٢٢ص

 .٢٦٨د.عبد الكريم الصنعاني، المرجع السابق، ص  )٣(

، ١٩٩٣بيق ، المركز العربي للخدمات الط-بية ، ا�ردن عمان ، طبعة د. خالد سمارة الزعبي ، القرار ا{داري بين النظرية والتط  )٤(

 .٣٨ص

 . ٢٦/١/١٩٧٣ق الصادر بجلسة ٨لسنة  ١٤١٢حكم المحكمة ا{دارية العليا في الطعن رقم  ) ٥(
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وقضـت محكمــة العــدل العليــا الاردنيــة فيمــا يتعلــق بوجــوب تســبيب القــرار التــأديبي ... 
أنــه كلمــا ألــزم المشــرع جهــة الادارة بتســبيب قراراتهــا، وجــب عليهــا أن تــذكر الأســباب واضــحة 

  . )١( وإلا يكون القرار مجافياً للقانون وباطلاً ، جلية
  يب القرار التأديبي عدة عناصر أهمها:ويتضمن تسب

، وأن تكون هذه الوقائع حقيقية لا وهمية، تحديد الواقعة أو الوقائع الموجبة للعقوبة التأديبية _
  وأنها تشكل جرماً يعاقب عليه القانون.

بيان الأساس القانوني الذي استندت إليه السلطة التأديبية في اعتبار أن الذنب المقترف  _
الموظف يشكل جرماً تأديبياً، فيجب أن يكون الأساس القانوني واضحاً وأن كانت من قبل 

الجريمة التأديبية لاتخضع لمبدأ ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) على النحو المقرر في 
القانون الجنائي، إلا أنها تخضع للشرعية بالمعنى الواسع فهي ترتبط بمخالفة قاعدة أو أمر 

  .)٢( ملزم
على ما يبديه الموظف من أوجه دفاع: إذ يتضمن تسبيب القرار التأديبي الرد على ما الرد _

يبديه الموظف المتهم من أوجه دفاع ،إذا كان هذا الدفاع متعلقاً بموضوع الدعوى، أي أن 
الفصل فيه لازم للفصل في الموضوع، فإنه يتوجب على سلطة التاديب أن تردعلى هذا 

تأديبية غير ملزمة بتعقب دفاع الموظف في كل وقائعه وجزئياته، ولكن السلطة ال، الدفاع
مادامت قد أبرزت إجمالا الحجج التي كونت منها عقيدتهم طارحة بذلك ضمناً الأسانيد التي 

  .)٣(قام عليها دفاعه
ويراقب القضاء المختص مدى توافر ركن السبب في القرار التأديبي وذلك في إطار 

  قرارات التأديبية.رقابته على مشروعية ال
  

   

                                                      

 .١٠، ص١٩٥٩)، سنة ٢-١ددان (، مجلة نقابة المحامين ا�ردنيين، العأشار إليه ،٥/٥٩حكم المحكمة العدل العليا ا�ردنية في القضية رقم  )١(

ية د. نوفان عقيل العقيل ، سلطة تأديب الموظف العام في النظام القانوني ا�ردني والنظم المقارنة، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه كل )٢(

 .٥٩١، ص٢٠٠٥الحقوق جامعة عين شمس ، سنة 

د. نوفان عقيل العقيل، المرجع أشار إليه،  .٢٦/١/١٩٦٣الصادر بجلسة ق ٨لسنة  ١٤١٢حكم المحكمة ا{دارية العليا في الطعن رقم  )٣(

 .٥٩٢السابق، ص
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  الفرع الثاني
  المبادئ التي تحكم الجزاءات

العقوبات التأديبية التي يتم مجازات الموظـف العـام بهـا لأرتكابـه مخالفـة أداريـة تخـل   
  بالمرفق العام أو بالمسلك الوظيفي تحكمها مجموعة من المبادئ أهمها:

  

  مبدأ التناسب بين العقوبة والخطأ - ١
ي جــــوهره علــــى ضــــرورة تــــوافر الملاءمــــة والتناســــب أثنــــاء توقيــــع يقــــوم هــــذا المبــــدأ فــــ

بحيث لا يكون ، الجزاءات بين درجة جسامة الخطأ ونوع الجزاء المزمع توقيعه على الموظف
هنــاك ثمــة غلــو أو إفــراط فــي القســوة، بمــا يرهــب المــوظفين ويــؤودي إلــى إحجــامهم عــن القيــام 

ممعنــة فــي الشــطط، وفــي المقابــل يجــب أن لا بمهــام الوظيفــة، خشــية التعــرض لهــذه القســوة ال
يتســم الجــزاء بــاللين والرأفــة والتفــريط الــذي يــؤدي إلــى عــدم تحقيــق الــردع والزجــر ويــؤدي إلــى 

  . )١(التسيب والفوضى وعدم الانضباط ،ويشجع المخالفات ويفسد العمل الإداري
فــإذا ، لضــمانوعليــه تقتضــي هــذه الضــمانة تحقيــق الموازنــة بــين مبــدأ الفاعليــة ومبــدأ ا

كان من حق جهة الإدارة أن تستخدم وسيلة العقاب لتحقيق حسن سـير أداء الجهـاز الإداري، 
باستعمال هذا الحق ضمانة الموظف في ألا يعاقـب بأشـد ممـا  -فإن واجبها يقتضي ألا تهدر

  .)٢(اقترف من خطأ
  مبدأ المساواة أمام العقوبة الأنضباطية  -٢

بـــة يجـــب أن تكـــون واحـــدة لكـــل أفـــراد المجتمـــع دون تمييـــز يعنـــي هـــذا المبـــدأ أن العقو 
بينهم، إلا ان هذا لا يعني تطبيقها على كل عامل أو موظف ارتكب نفس المخالفة أو الـذنب 
الإداري، لاخــتلاف ظــروف ارتكــاب الجريمــة نفســها والملابســات المصــاحبة لهــا، كمــا يختلــف 

  سلوك العامل أو الموظف من شخص إلى أخر.
بمبـــدأ المســـاواة فـــي العقوبـــة أيضـــاً تطبيـــق العقوبـــات الـــواردة بالقـــانون علـــى كمـــا يـــراد 

العامل المخالف مهما كانت درجته الوظيفية أو مركزه الوظيفي إذ ليس هناك تفرقة في مجال 
  تطبيق القانون بين موظف وأخر لاختلاف درجته الوظيفية.

  
  

                                                      

ن د. سيف بن سالم السعيدي ، النظام التأديبي للموظف العام في القانون العماني، رسالة مقدم لنيل درجة الدكتوراه كلية الحقوق جامعة عي )١(

 .٦٣١_٦٣٠، ص٢٠٠٦شمس، سنة 

 .١٨٨،ص ١٩٧٦لسفة العقوبة التأديبية وأھدافھا، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، سنة د. مصطفى عفيفي، ف  )٢(
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  مبدأ عدم رجعية العقوبة الانضباطية -٣
عدم جواز تطبيق الآثار المترتبة على فرض ، ة الجزاء التأديبييقصد بعدم رجعي

إلا اعتباراً من تاريخ فرض  ذلك الجزاء دون امتدادها إلى  وقت أرتكاب ، الجزاء التأديبي
، أو إلى أي تاريخ آخر سابق على فرض الجزاء، ونتيجة لذلك فإنه لا )١(المخالفة التأديبة 

المختصة بفرض العقوبات التأدبيية الداخلة في اختصاصها  يكون باستطاعة السلطة التأديبية
  .)٢(بأثر رجعي، أي قبل تاريخ إصدارها مهما كانت درجة جسامة الخطأ المرتكب

ويعد مبدأ عدم رجعية الجزاءات التأديبية من المبادئ العامة للقانون، بحسبانه تطبيقاً 
  .)٣(ة، إعمالا للأثر المباشر للقانونات التأديبللقاعدة العامة القائلة بعدم رجعية القوانين والقرار 

وقــــد تأكــــد مبــــدأ عــــدم الرجعيــــة الجــــزاءات التأديبيــــة مــــن خــــلال الكثيــــر مــــن الاحكــــام 
القضائية، مـن ذلـك مـا قضـت بـه المحكمـة الاداريـة العليـا بحكمهـا (... إن إقامـة الـدعوة أمـام 

 ٤٧) وصـدور القـانون رقـم (١٩٧١لسـنة  ٥٨المحكمة التأديبية في ظل العمـل بالقـانون رقـم (
) بنظـام العـاملين المـدنين بالدولـة أثنـاء نظـر الـدعوى التأديبـة يجعلـه هـو الواجـب ١٩٧٨لسنة 

التطبيــق ويترتــب علــى ذلــك أن حكــم المحكمــة التأديبيــة بتوقيــع عقوبــة اللــوم، بإعتبــار المــتهم 
) هـو ١٩٧١لسـنة  ٨٥م (طبقاً للجدول الملحـق بالقـانون رقـ )٤(يشغل وظيفة من الفئة الثانية  

غيــر صــحيح ، ذلــك إن جزائــي اللــوم والتنبيــه يقتصــر توقيعهمــا علــى شــاغلي الوظــائف العليــا 
) ١٩٧٨لسـنة  ٤٧وقت صدور الحكم، ومن ثم فلن يعد من الجائز بعـد صـدور القـانون رقـم (

 توقيــع عقوبــة اللــوم الــذي يشــغل وقــت صــدور الحكــم وظيفــة مــن الفئــة الثانيــة ،ويــرد علــى مبــدأ
  :   )٥(عدم رجعية الجزاءات التأديبية عدة استثناءات نوردها فيما يلي 

   

                                                      

أشار إليه، ج-ل اYدغم ، مرجع سابق ،  .١٢/١١/١٩٨٥ق الصادر بجلسة  ٢٦لسنة  ٥١٩حكم المحكمة ا{دارية العليا في الطعن رقم )١(

 .٢٢ص

 .٢٦٨ابق، صد.عبد الكريم الصنعاني، المرجع الس  )٢(

د.عبد الكريم الصنعاني، المرجع أشار إليه ،  .١٥/٥/١٩٦٥ق الصادر بجلسة  ١٠لسنة  ٧٠٢حكم المحكمة ا{دارية العليا في الطعن رقم  )٣(

 .٢٦٨السابق، ص

ز خليفة، الضمانات د. عبد العزيأشار إليه،  .١٥/٦/١٩٨٥ق الصادر بجلسة  ٢٩لسنة  ٩٦٥حكم المحكمة ا{دارية العليا في الطعن رقم  )٤(

 .٨١، ص٢٠٠٣التأديبية في الوظيفة العامة، دار الفكر الجامعي، سنة 

 .٨١د. عبد العزيز خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ،المرجع السابق، ص  )٥(
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  الاستثناء القانوني : -اولاً 
يتعلــق هــذا الاســتثناء بحالــة توقيــع جــزاء الفصــل مــن الخدمــة أو الإحالــة إلــى المعــاش ، 
بالنســبة للموظــف الموقــوف عــن العمــل إعتبــاراً مــن تــاريخ صــدور قــرار وقفــه ولــيس مــن تــاريخ 

قيــع جــزاء الفصــل أو الإحالــة إلــى المعــاش وتبريــر هذاالإســتثناء هــو أن الموظــف الموقــوف تو 
عن العمل تكف يده بالفعـل عـن ممارسـة عملـه الـوظيفي إعتبـاراً مـن لحظـة إيقافـه ولـيس فقـط 

  .)١(من تاريخ صدور الجزاء التأديبي بوقفه عن العمل أو إحالته إلى المعاش 
  الاستثناء العملي : -ثانياً 

يعــد هــذا الاســتثناء مســتمداً مــن الاعتبــارات العمليــة المتعلقــة بتوقيــع الجــزاءات التأديبيــة 
وتبرير هذا الاستثناء أن السماح بسريان آثار القاعدة المترتبة على جزاء التأديبي بأثر رجعـي 
على الماضي قد يؤدي إلى تحقيق مصلحة للموظف ،كما لو كانت هذه القاعدة التي ستسري 

  عي ستؤدي إلى خفض أو إلغاء الجزاء الذي تم توقيعه.بأثر رج
ـــد تـــواترت فـــي الماضـــي أحكـــام الفضـــاء الإداري علـــى رفـــض تطبيـــق قاعـــدة رجعيـــة  وق
القــانون الأصــلح للمــتهم المعمــول بــه فــي مجــال العقوبــات الجنائيــة، علــى الجــزاءات التأديبيــة، 

للموظــف العــام فــي العلاقــة  وتــم حصــر هــذا المبــدأ بالنصــوص الجنائيــة لأن المركــز القــانوني
  .   )٢(الوظيفية يخرج من نظام الجزاء الجنائي

وبعد النقد الذي وجهه لهذا الرأي عدل القضـاء الإداري عـن موقفـه وقضـى بتطبيـق هـذا 
  وتم المسوى بين الجزاءات الجنائية والتأديبة في الخضوع له.  )٣(المبدأ 

   

                                                      

 .١٨٨سنة طبع،صد. مصطفى عفيفي، فلسفة العقوبة التأديبية وأھدافھا، مكتبة اYنجلو المصرية، القاھرة، بدون  )١(

 .٨١، ص٢٠٠٣د. عبد العزيز خليفة، ضمانات التأديب في التحقيق وا{داري والمحاكمة التأديبية، دار الفكر الجامعي، سنة ،   )٢(

زى من قضى حكم المحمة ا{دارية العليا أنه ( �يجوز توقيع عقوبة تأديبية مالم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي، الذي يجا  )٣(

أجله، مالم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعما�ً للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحدة اYسس العامة 

للعقاب الذي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي رغم تميز كل منھما في ا{جراءات والنطاق، وتكييف اYفعال ونوعية العقاب. المحكمة 

د. عبد العزيز خليفة، ضمانات التأديب ، المرجع السابق، أشار إليه ،. ٤/٣/١٩٨٩ق، تاريخ  ٣١لسنة  ١٩٨٢ية العليا ، طعن رقما�دار

 .٨٢ص
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  الاستثناء القضائي: -ثالثاً 
ســتثناء القضــائي بمــا يصــدر مــن قــرارات إداريــة تنفيــذاً للأحكــام القضــائية ويتعلــق هــذا الا

الصـــادرة بالالغـــاء، والقـــرارات يمكـــن الســـماح بســـريانها بـــأثر رجعـــي ،طالمـــا أن ســـريانها بـــأثر 
  )١(رجعي لن يمس الحقـوق المكتسـبة أو المراكـز القانونيـة المسـتقرة التـي ترتبـت قبـل صـدورها 

جمعيـة العموميـة للقسـم الاستشـاري للفتـوى والتشـريع بمجلـس الدولـة ،وفي هـذا الصـدد قـررت ال
  المصري بأن مبدأ عدم رجعية الجزاء التأديبي يقوم على أسس ثلاثة وهي :

  احترام المراكز القانونية التي تكونت وأكتملت عناصرها في الماضي . -١
  استقرار المعاملات . -٢
  .)٢(احترام قواعد الاختصاص من حيث الزمن  -٣

  
  المطلب الثاني

  موقف القضاء الإداري من مبدأ التناسب
لقــد مــرت الرقابــة القضــائية علــى أختيــار الجــزاء التــأديبي فــي فرنســا ومصــر والعــراق   

بمراحـل متعـدد، تعكـس تطـور القضـاء الإداري فـي نظرتـه لهـذا المبـدأ الهـام، وسـوف نبحــث 
هميتها لضـمان حقـوق المـوظفين وعـدم في هذا المطلب مدى نشأة هذه الرقابة واستقرارها وأ

  غلو الادارة بتوقيع الجزاءات.
  الفرع الأول

  موقف القضاء الإداري العراقي
، ونظـــراً لغيـــاب تقنـــين حصـــري للجـــرائم الإنضـــباطية، إذ منحـــت )٣(أن النظـــام العراقـــي

 السلطة المختصـة تقـديراً فـي وصـف المخالفـات الإنضـباطية وتقـدير العقوبـة المناسـبة لهـا مـن
  بين قوائم العقوبات المحددة علي سبيل الحصر.

                                                      

 .٢٧٠د.عبد الكريم الصنعاني، المرجع السابق، ص  )١(

  ولة . مجموعة فتاوى مجلس الد٨/١٩٦٣/ ٣١، الصادرة بتاريخ ٩٥٦٠فتوى مجلس الدولة المصري رقم   )٢(

 .٥٧٥،ص٣٣٥المصري، بند رقم      

) لسنة ٦٥قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم ( ١٩٨٩) لسنة ١٠٦)  أما النظام في العراق فأنه مع صدور القانون رقم (٣(

اء إداري إلى جانب القضاء خرج النظام القضائي من دائرة النظام الموحد إلى النظام المزدوج والذي أنشأ Yول مرة محكمة قض ١٩٧٩

العادي ينبثق عن مجلس شورى الدولة ويتمثل كخطوة أولى إلى جانب مجلس ا�نضباط العام ومحكمة القضاء ا{داري والذي أصبح 

  . ١٠/١/١٩٩٠نافذاً في 

يتولى الفصل في المنازعات  وقبل ذلك كان النظام القضائي في العراق يقع بين أنظمة القضاء الموحد، متمث-ً في القضاء العادي الذي

رقم  كافة، سواء ما ينشأ منھا بين اYفراد فيما بينھم أو بين اYفراد وا{دارة، ولذلك فقد نصت المادة الثالثة من قانون التنظيم القضائي

الخاصة إ� ما المعدل على ذلك بأنه: "تسري و�ية القضاء على جميع اYشخاص الطبيعية والمعنوية العامة و ١٩٧٩) لسنة ١٠٦(
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وأخذ مجلس الإنضباط العام ( محكمة قضاء الموظفين حالياً ) في العـراق بمبـدأ التناسـب 
الملائمـة، حيــث يـذهب المجلــس علــى شـأنه شــأن مجلـس الدولــة المصـري عــن طريـق بســط رقابتـه 
الغلـو فيهـا يتعـارض مـع الهـدف الـذي إلى أن العقوبة ينبغـي أن تكـون متناسـبة مـع المخالفـة إذ أن 

يبغيه القانون من التأديب، ومن القرارات التي تأثر فيها بقضاء المحكمة العليـا مـن حيـث اسـتعمال 
المتعلــق ١٩٧٣/ ١/ ٢٣والصــادر فــي  ٧١/  ٣لفـظ الغلــو منهــا قــرار مجلــس الإنضـباط العــام رقــم 

% ولمـــدة ســـنتين بســـبب كثـــرة ٥بـــاعتراض موظـــف عاقبتـــه لجنـــة الإنضـــباط بانقـــاص راتبـــه بنســـبه 
علــى غيابــه وتــأخره عــن الحضــور فقــرر المجلــس "... أن المعتــرض خــالف التعليمــات ولــم يحــافظ 

العقوبــة وجــد إنهــا شــديدة وغيــر متناســبة مــع مخالفتــه ولا يشــوب علــى الــدوام ولــدى عطــف النظــر 
يضـاً ممـا يوجـه الرأفـة تقدير العقوبة الغلو، حيث أن العقوبة غاية في ذاتها، وإن المعترض كان مر 

  به، ولما قرر المجلس تخفيفها ومعاقبته بعقوبة التوبيخ."

                                                                                                                                                 

استثني منھا نص خاص". وعلى الرغم مما سبق فأن وضع الرقابة القضائية على أعمال ا{دارة قبل إنشاء القضاء ا{داري المستقل في 

وضعه الحالي، كانت ھناك ھيئة شبه قضائية مارست وطبقت القضاء ا{داري في جانب من المنازعات ا{دارية إلى جانب القضاء 

ليختص بنظر  ١٩٢٩) لسنة ٤١ھي مجلس ا�نضباط العام الذي أنشئ Yول مرة بقانون انضباط موظفي الدولة رقم ( العادي، تلك

الطعون الموجھة ضد القرارات التأديبية التي تتخذھا اللجان ا�نضباطية ثم أضيف إلى اختصاصاته ھذه اختصاص أخر بموجب قانون 

بالفصل دون غيره في دعاوي حقوق الخدمة المدنية التي يرفعھا الموظفون الناشئة عن  ، يمثل١٩٣١) لسنة ١٠٣الخدمة المدنية رقم (

  تطبيق ھذا القانون.

 وكان لھذا المجلس قضاءاً متطوراً جعل منه م-ذً امناً لÃدارة والموظفين على حد سواء لتحقيق العدالة وحماية الحقوق، وذلك بأن مارس

ات في المجال التأديبي، وحرص على تبني مسلك مجلس الدولة الفرنسي والمصري، بل أنه سبقھما في أنواع الرقابة القضائية على القرار

إطار رقابته على مبدأ التناسب في المجال التأديبي، إذ عمل المشرع العراقي منذ صدور القانون اYول {نضباط موظفي الدولة عام 

  عة منھا إصدار اYوامر وتقدير العقوبات التأديبية وإلغائھا. = ولحد ا¿ن على منح مجلس ا�نضباط اختصاصات واس ١٩٢٩

= وفي التعديل اYخير أنشئ (المحكمة ا{دارية العليا) إلى جانب محكمة القضاء ا{داري ومجلس ا{نضباط العام وبذلك يكون القضاء في 

يئة ص-حيات واسعة لغرض تعديل العقوبة أو إلغائھا العراق قد عرف مبدأ التناسب قبل تشكيل محكمة القضاء ا{داري، ومنح ھذه الھ

دون أن يتركھا للسلطة التقديرية لÃدارة، وتطور ھذا ا�ختصاص مع تطور القضاء ا{داري في العراق وإنشاء المحكمة ا{دارية العليا 

نطاق المشروعية. لمزيد من والتي أصبحت ضمان أمان للموظف لحماية حقوقه والوقوف بوجه سلطة ا{دارة في حالة خروجھاعن 

  التفاصيل يراجع في ذلك: 

بحث منشور في مجلة العلوم القانونية،  ١٩٨٩) لسنة ١٠٦د. فاروق أحمد خماس، محكمة القضاء ا{داري في ضوء القانون رقم ( -

 .٢٢٠، ص١٩٩٠مجلد التاسع، العدد اYول، والثاني، 

ي-د القضاء ا{داري العراقي، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، د. عصام عبد الوھاب البرزنجي، مجلس شورى الدولة وم -

 . ١١٤، ص١٩٩٠المجلد التاسع، العدد اYول والثاني، 

فارس عبد الرحيم حاتم، حدود رقابة القضاء ا{داري على القرارات التي لھا قوة القانون، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية  -

 . ٥٨، ص٢٠٠٣القانون، جامعة بابل، 

د. عصام عبد الوھاب البرزنجي، توزيع ا�ختصاص بين القضاء العادي والقضاء ا{داري وحسم إشكا�ت التنازع بينھما، بيت  -

  وما بعدھا. ٣٣، ص١٩٩٩الحكمة، سلسلة المائدة الحرة، آذار، 
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ومــن حيــث الفكــرة أن مجلــس الإنضــباط العام(محكمــة قضــاء المــوظفين حاليــاً) بحكــم 
تشــكيله والاختصاصــات الممنوحــة لــه بموجــب القــانون يعــد محكمــة قضــاء مــوظفين مــن نــوع 

الحــال إلا فــي نطــاق التأديــب بخــلاف مجلــس الدولــة خــاص، لــذا فهــو يطبــق الملائمــة بطبيعــة 
المصـري حيـث أنـه طبـق الغلـو علـى نظــام واسـع شـمل نـواحي الضـبط الإداري بالإضـافة إلــى 

  .)١(التأديب
وبخصوص الرقابة على ملائمة تقدير الوقـائع وأهميتهـا، فلـيس للقضـاء العراقـي رقابـة 

مية الوقائع، ومدى ملائمـة الإجـراء المتخـذ على السلطات التقديرية الممنوحة للإدارة بتقدير أه
طالما كانت هذه الأجراءات موجودة وصحيحة في الواقع والقـانون، وطالمـا كـان تقـدير الإدارة 
لأهميتها مقبولة وصحيحة، إلا أن للقضاء العراقي مـنح الحـق فـي رقابـة تقـدير الإدارة لأهميـة 

لم يكن سائغاً ومقبولاً إذا لم يكن هناك تناسب الوقائع كلما وجد أن التقدير الذي قدرته الإدارة 
  .)٢(بين خطورة الوقائع والقرار المتخذ

ضـــل  ١٩٩١لســـنة١٤وفـــي ظـــل قـــانون إنضـــباط مـــوظفي الدولـــة والقطـــاع العـــام رقـــم 
المجلــــس يراقــــب العقوبــــة ومــــدى ملائمتهــــا مــــع الفعــــل المرتكــــب بمــــا لا يتعــــارض مــــع طعــــن 

قـرارات عـدة فـي هـذا الخصـوص بتخفـيض العقوبـة المعترض، وإن لايضار بطعنه، وأصـدرت 
لشدتها بما يتناسب مع الفعل المرتكـب، وقـد جـاء فـي قـرار مجلـس الانضـباط أنـه  " حيـث أن 
التناســب بــين الفعــل والعقوبــة أمــر لازم يجــد المجلــس أن عقوبــة العــزل شــديدة جــداً ولــم يســبق 

تقـرر إلغـاء الأمـر الـوزاري  للمعترض أن عوقب بأي عقوبة من عقوبـات الفصـل... ولمـا تقـدم
، وتخفيض عقوبة العزل إلى عقوبة التوبيخ وهي العقوبة ١٩٩٥/  ١٢/  ١٥في  ٦٠٨٤رقم 

  .)٣(المناسبة للفعل المرتكب..."
وكمــا أشــرنا فــي مــا ســبق أن مجلــس الإنضــباط (محكمــة قضــاء المــوظفين حاليــاً) فــي 

ـــك ســـواء فـــي ـــه علـــى ذل ـــد رقابت  ١٩٣٦لســـنة  ٦٩قـــانون رقـــم  العـــراق أخـــذ بمبـــدأ التناســـب ومّ
النافــذ، ونلــتمس مــن القضــاء الاتجــاه إلــى  ١٩٩١لســنة  ١٤الملغــي، وكــذلك فــي القــانون رقــم 

الأمام في هذه المبادئ الهامـة، والضـامنة للحقـوق والتوسـع فـي هـذه الفكـرة بمـا يضـمن حمايـة 
  الموظف، وسلامة المرفق وتحقيق المصلحة العامة.

                                                      

قابة القضائية على الم-ئمة بين المخالفة والعقوبة ، أشار إليه، حنان محمد مطلك القيسي، الر١٩٧١/ ٣٠٠)  قرار غير منشور رقم ا{ضبارة ١(

  . ١٤٣، ص ١٩٩٤في القرارات التأديبية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 

  .٩، ص ١٩٧٦)  د. خضر عكوبي، موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار ا{داري، بغداد، ٢(

/ غير منشور، أشار إليه، خالد محمد المولى، السلطة المختصة بفرض العقوبñة  ٩٥/  ٣٥ضبارة ا{ ١٩٩٦/  ١٤/١/ في ِ  ٩٦/  ٣١)  القرار ٣(

  .٧٥ا{نضباطية على الموظف العام، مرجع سابق، ص 
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  الفرع الثاني
  الإداري المصريموقف القضاء 

أي رقابــة  )١(لــم تمــارس محكمــة القضــاء الإداري و المحكمــة الإداريــة العليــا فــي مصــر
علـــى  التناســـب بـــين القـــرار التـــأديبي والمخالفـــة  باعتبـــار أن ذلـــك مـــن الملائمـــات التـــي تنفـــرد 

  الإدارة بتقديرها  بلا معقب عليها في ذلك.
قـــرر التصـــدي لرقابـــة التناســـب بـــين وقــد تراجـــع القضـــاء الإداري عـــن موقفـــه الســابق و 

الجــــزاءات وبــــين المخالفــــات الموقعــــة بخصوصــــها، ووجــــدت أنــــه مــــن الصــــعب بمكــــان القــــول 
بشرعية العقوبة بمجرد تقييد الجهة الإدارية بالتعداد التشريعي للعقاب؛ لذلك تدخلت المحكمة، 

هـو عـدم الغلـو فـي تقـدير  و أوردت على السلطة التقديريـة لـلإدارة فـي تقـدير الجـزاء قيـداً هامـاً 
الجزاء، وجاء هذا المبدأ في حكم شـهير لهـا جـاء بـه " لـئن كانـت السـلطة التأديبيـة ومـن بينهـا 
المحاكم التأديبية تتمتع بسلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير مسـبب 

سـلطة تقديريـة أخـرى  عليها في ذلك إلا أن مناط المشروعية في هذه السلطة شإنها كشأن أية
إلا يشوب استعمالها غلـو، ومـن صـور الغلـو عـدم الملائمـة الظـاهرة بـين درجـة خطـورة الـذنب 

                                                      

فلñيس  فقد ذھبت محكمة القضاء ا{داري على أن اختيار العقوبة الم-ءمة للجريمة التأديبية مما ترخص فيه جھة ا{دارة بغير معقب عليھا، ) ١(

لمحكمة القضاء ا{داري أن تتعرض لم-ءمة الجزاء التأديبي وتقديره، إذ يدخل ذلك ضمن السلطة التقديرية لÃدارة وقضت في ذلك بأن 

"ليس للقضاء ا{داري أن يتدخل بالرقابة، على مدى ص-حية الموظف، وتناسب الجزاءات مع التصرفات المنسوبة إليه، إذ أن ذلك مñن 

  لتي تنفرد ا{دارة بتقديرھا، ب- معقب عليھا في ذلك، حيث تخرج عن نطاق رقابة القضاء". =الم-ءمات ا

= إ� أن محكمة القضاء ا{داري، بسطت رقابتھا على تقدير التناسب بين الجزاء التñأديبي الموقñع علñى الموظñف والمخالفñة ا{داريñة التñي 

لك حينما قضت محكمة القضاء ا{داري، بأن "تñدرج الجñزاءات المنصñوص عليھñا فñي ارتكبھا بالنسبة لقرارات تأديب العمد والمشايخ وذ

من قانون العمد والمشايخ إنما يدل على أن المشرع قد قصد من وراء ذلك ضñرورة قيñاس الجñزاء بمñا يثبñت مñن خطñأ ممñا  ٢٤المادة رقم 

  اب العمدة أو الشيخ أعما�ً جسيمة تناسب مع ھذه العقوبة". يعني عدم ا�لتجاء إلى عقوبة الفصل وھي أشد الجزاءات إ� في حالة ارتك

كما ذھب بنفس ا�تجاه بالنسبة لقرارات تأديب الطلبة إ� أن ھذه الرقابñة اقتصñرت فñي المجñال التñأديبي علñي الطعñون الخاصñة بñالطوائف 

ññا علñيم تطبيقھñي تعمññانوني يقضñق القññع أن المنطñم (ةñايخ والطلبññد والمشñالعم) ذكورةñاء المññاعتراف القضñومين، فññوظفين العمñع المñى جمي

قيñد ا{داري بأن المشرع اعترف بالتدرج القانوني في توقيع العقوبات التي نظمھا القانون تبعاً لخطورة الذنب أو المخالفñة المرتكبñة، ولñم ت

  ھذا المبدأ بأي قيد ف- يجوز حصرھا بالطوائف المذكورة فقط. 

رية العليا تأثر بھذا المسلك فقد تركت لÃدارة في البداية حرية تقدير م-ءمة الجñزاء التñأديبي، غيñر أنñه أمñام ولكن بعد أنشاء المحكمة ا{دا

 عدم التناسب الظاھر بين الجزاءات التأديبية والعقوبات التأديبية كان �بد من إيجاد مسلك لفرض رقابتھñا علñى الم-ءمñة بينھمñا، فأوجñدت

  -ءمة الظاھرة بين درجة خطورة الذنب ا{داري والعقوبة على الموظف.قضاء الغلو في حالة عدم الم

  لمزيد من التفاصيل يراجع في ذلك: 

، ٥٣٦، وأيضñاً حكñم محكñة القضñاء ا{داري، الñدعوى رقñم ٧/٥/١٩٥٣ق، جلسñة ٦لسñنة  ١٠٧٩حكم محكمة القضاء ا{داري رقñم  -

 ١٠٩٦، مجموعة السنة الخامسة ص٢٦/١/١٩٥١، في ٤س

ق، مجموعñة المبñادئ التñي قررتھñا المحكمñة ا{داريñة العليñا، ٧لسñنة  ٦٣، القضية رقم ١١/١١/١٩٦١كمة ا{دارية العليا، حكم المح -

 .٣٧السنة السابقة، ص
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الإداري وبــين الجــزاء ومقـــداره، ففــي هــذه الصـــورة تتعــارض نتــائج عـــدم الملائمــة الظــاهرة مـــع 
بوجــه  الهــدف الــذي يبغيــه القــانون مــن التأديــب، والهــدف الــذي يبغيــه القــانون مــن التأديــب هــو

عام تأمين انتظـام سـير المرافـق العامـة، ولا يتـأتى هـذا التـأمين إذا انطـوى الجـزاء علـى مقارنـة 
صـــارمة، فركــــوب الشـــطط فــــي القســــوة يـــؤدي إلــــى احجـــام عمــــال المرافــــق العامـــة عــــن حمــــل 
المسؤولية خشية التعرض بهـذه القسـوة الممعنـة فـي الشـدة والإفـراط المسـرف فـي الشـفقة يـؤدي 

تهم بأداء واجباتهم طمعاً في هذه الشفقة المفرطة في اللين، فكل من طرفي نقـيض إلى استهان
إلا يؤمن انتظام سير المرافق العامة بالتالي يتعـارض مـع الهـدف الـذي رمـى إليـه القـانون مـن 
التأديب، فيخرج التأديـب عـن نطـاق المشـروعية إلـى نطـاق عـدم المشـروعية، ومـن ثـم يخضـع 

معيار عدم المشروعية في هذه الصورة ليس معياراً شخصياً؛ وإنمـا هـو لرقابة هذه المحكمة، و 
معياراً موضـوعياً قوامـه درجـة خطـورة الـذنب الإداري لا يناسـب البتـة مـع نـوع الجـزاء ومقـداره، 
وغني عن البيان أن تعيين الحد الفاصل بين نطـاق المشـروعية، ونطـاق عـدم المشـروعية فـي 

  .)١(ابة المحكمة"الصورة المذكورة مما يخضع لرق
ويلاحـــظ مـــن خـــلال الحكـــم أن فكـــرة الغلـــو التـــي صـــاغتها المحكمـــة لـــم تقتصـــر علـــى 
حالات الاسراف في الشدة في إختيار الجزاء بل امتدت إلى حالات الافراط فـي اللـين والشـفقة 
فـــي توقيـــع الجـــزاءات، إذ تنطـــوي العقوبـــة علـــى المبالغـــة فـــي التحقيـــق، ومـــن ذلـــك مـــا قررتـــه 

لادارية العليـا فـي حكـم لهـا، " ولمـا كـان الحكـم المطعـون فيـه والـذي لـم يطعـن عليـه المحكمة ا
المـــتهم قـــد انتهـــى إلـــى ثبـــوت مـــاهو منســـوب إليـــه بقـــرار الاتهـــام ومـــن أن نيتـــه انصـــرفت إلـــى 
الاستيلاء على المبـالغ موضـوع الـدعوى لنفسـه بسـبب وظيفتـه ومـن دون وجـه حـق وأنـه بـذلك 

جب أن يتحلى به العامل مـن أمانـة وحسـن سـلوك ولـم يحـافظ يكون قد خرج على مقتضى ماي
علــى أمــوال الشــركة التــي يعمــل بهــا واســتولى مــن دون وجــه حــق علــى امــوال لــم يؤدهــا إلــى 
ـــك بمجـــازاة  ـــة الشـــركة إلا بعـــد اكتشـــاف امـــره فمـــا كـــان يجـــوز أن يقضـــي الحكـــم بعـــد ذل خزين

الإداري الـذي ثبـت فـي حقـه،  المذكور بخصم شهرمن مرتبه، إذ ليس هناك تناسب بين الذنب
وبــين الجــزاء الــذي وقــع فــي حقــه فــلا جــدال أن جــرائم الاخــتلاس مــن جــرائم المخلــة بالشــرف 
والأمانة التي يفقد العامل الـذي يرتكبهـا سـمعته والثقـة فيـه وتـؤدي عنـد الحكـم فيهـا جنائيـاً إلـى 

لسها، وبالتـالي قيـام النيابـة فصلة بقوة، ولا يمكن أن يؤدي قيام السيد... بدفع المبالغ التي اخت
العامــة بإحالــة الموضــوع إلــى الجهــة الإداريــة بمجازاتــه عمــا نســب فــي حقــه تأديبيــاً إلــى تغييــر 

                                                      

في  ١٣٢١ق الطعن رقم  ١٩٦٢/  ١٢/  ٢ق في  ٧لسنة  ٧١٧ق الطعن رقم  ٧لسنة  ٥٦٣حكم المحكمة ا{دارية العليا في القضية رقم  )١(

، أشار إليه د. عادل الطبطبائي، الرقابة القضائية على مبدأ ١٩٦٧/  ١١/  ٢٥ق في ١٠لسنة  ١٧٦، الطعن رقم ١٩٦٣/  ٦/ ٢٢

 .١٢، ص ١٩٨٢مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة السادسة، العدد الثالث، التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة الوظيفية، 
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طبيعة الذنب الـذي ارتكبـه، فـإذا مـا اضـيف إلـى مـا تقـدم أن للمـذكور سـجلاً حـافلاً بـالجزاءات 
  .)١(ن الخدمة"على نحو ما هو ثابت بالأوراق فإن الجزاء الحق لمثله هو الفصل م

ـــو  ـــنهج فـــي فكـــرة الغل ـــى هـــذا ال وســـار قضـــاء المحكمـــة الإداريـــة العليـــا فـــي مصـــر عل
باعتبار أن الغلو في تقدير الجزاء من شأنه أن يخرج القرار من نطـاق المشـروعية إلـى نطـاق 
عدم المشروعية، وفي ذلك تقضي في حكم لها " أما في ما يخص مدى ملائمة الجزاء للذنب 

ي يثبت فـي حـق الطـاعن، فإنـه ولـئن كانـت للسـلطة التأديبيـة تقـدير خطـورة الـذنب الإداري الذ
الإداري ومــا يناســبه مــن جــزاء بغيــر معقــب عليهــا فــي ذلــك إلا أن منــاط المشــروعية فــي هــذه 

  .)٢(السلطة شإنها شأن أي سلطة تقديرية آخرى إلا يشوب استعمالها غلو"
أن يكون الجزاء متناسباً مع الجـرم  وفي حكم أخر أكدت المحكمة نفسها على ضرورة

والإ اتســم بعــدم المشــروعية، فقــررت " أن الجــزاء يجــب أن يكــون متناســباً مــع الجــرم وإلا اتســم 
بعدم المشروعية والقـانون، إذ تتـدرج فـي قائمـة الجـزاءات الخاصـة بسـرقة أمـوال الهيئـة للسـكك 

ظيفـة؛ فإنمـا يكـون قـد هـدف مـن الحديد، فتجعلها تتراوح ما بين خفض المرتـب والعـزل مـن الو 
ــــت بحــــق  ــــذي ثب ــــين الجــــرم ال ــــه وب ــــى وجــــوب الملائمــــة بين ــــاب إل ــــزال العق ــــي ان ــــدرج ف هــــذا الت

  .)٣(الموظف"
   

                                                      

مجموعة أحكام المحكمة ا{دارية العليا من سنة  .١٩٧٤/ ١٩/١ق جلسه ١٥، السنة ٢٦٨لطعن رقم حكم المحكمة ا{دارية العليا في ا )١(

 . ٢٧٦، إعداد المحامي سعيد محمود الديب، ص٢٠٠٨إلى  ١٩٦٥

  مجموعة أحكام  .١٩٩٢/  ٢/  ٨ق جلسة  ٣٥لسنة  ٢٩٣٥حكم المحكمة ا{دارية العليا، الطعن رقم  )٢(

 ص.٥٠٩، إعداد المحامي سعيد محمود الديب، ٢٠٠٨إلى  ١٩٦٥يا من سنة المحكمة ا{دارية العل     

إلñى  ١٩٦٥مجموعة أحكام المحكمة ا{دارية العليا مñن سñنة  .١٩٦٣/  ٦/  ٨ق جلسة  ٩لسنة  ٢٥حكم المحكمة ا{دارية العليا، الطعن رقم  )٣(

 .١٢٣، إعداد المحامي سعيد محمود الديب،ص٢٠٠٨
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  الفرع الثالث
  موقف القضاء الفرنسي

فأنه لا يبسط رقابته على مدى ملائمة العقوبات التأديبية التي  )١(أما القضاء الفرنسي
أديبيــة، حيــث أن تقــدير العقوبــات لــيس مــن طبيعــة أن يكــون يــتم توقيعهــا مــن قبــل الســلطة الت

موضـــوعاً للطعـــن بـــالطريق القضـــائي، فالملائمــــة اختصـــاص تقـــديري لـــلإدارة باســـتثناء حالــــة 
الانحـــراف بالســـلطة، وإن القضــــاء الإداري لا يملـــك تحديــــد خطـــورة الجــــزاء التـــأديبي، وأحكــــام 

ي قــام عليهــا الجـزاء التــأديبي، ويقضــي مجلـس الدولــة الفرنسـي يبســط رقابتــه علـى الأســباب التـ
ببطلان القرار التأديبي الصادر بالجزاء إذا لم يكن مسبباً أو إذا كان القرار مشـوب بعيـب مـن 

  .)٢(العيوب التي تصيب القرار الإداري فرقابة المجلس ضيقه وتستند على أساس المشروعية

                                                      

الدولة الفرنسي في شأن رقابته على مدى م-ءمة العقوبة التأديبية للمخالفات قñد مñر بمñرحلتين رفñض وقبñول، وتبñدأ يذكر أن موقف مجلس   )١(

مرحلة الرفض عندما أمتنع عن ممارسة أي رقابة على مدى تناسب العقوبة مع الخطأ واعتñرف بسñلطة تقديريñة واسñعة لÃñدارة باختيñار 

يفي مñن دون معقñب مñن القضñاء عليھñا، واعتñرف أيضñاً لÃñدارة بحريñة تحديñد مقñدار العقوبñة التñي الجزاء الذي تراه مناسباً للخطñأ الñوظ

  حددھا المشرع كتحديد أيام الخصم في عقوبة الخصم من المرتب.

قضñية وسار مجلس الدولة الفرنسي على أن تقدير العقوبة التأديبيñة لñيس مñن شñأنه أن يشñكل موضñوعاً للمناقشñة أمñام القضñاء، وذھñب فñي 

(Berges)  بأن السيد(Berges)  أنñيتمسك ضد القرار المطعون فيه � بعيب الشكل و� بتحوير السلطة وھو قد اقتصر على التمسك ب �

ن التدبير التأديبي المتخذ بحقه صارماً جñداً بñالنظر لدرجñة جسñامة العقوبñة المنزلñة بحقñه، ولكñن تقñدير العقوبñات التأديبيñة لñيس مñن شñأنه أ

  موضوعاً للمناقشة.يشكل 

بأن المدعي الذي ينازع بمادية الوقائع التي نسبت إليه والذي اقتصر علñى القñول  (Gazade)وجاء في قرار آخر لمجلس الدولة في قضية 

قñاط لñيس بأن ھذه الوقائع � تشكل أخطاء خدمة من شأنھا أن تبرر القرارات المطعون فيھا ولكن التقدير الذي أجرته ا{دارة حñول ھñذه الن

ñانون مñاً للقñذة وفقñة المتخñدابير التأديبيñة التñل من شأنه أن يناقش أمام مجلس الدولة الناظر في النزاع والذي � يعود له أن يقدر م-ءمñن قب

  السلطة المختصة وضمن مصلحة المرفق. =

ة إلى عيب التناسب، أو باYحرى الم-ءمñة كان مجلس الدولة الفرنسي يرفض مد نطاق رقابته على القرارات التأديبي ١٩٧٨= وحتى عام 

  في ھذه القرارات، على أساس أن اختيار العقوبة التأديبية ھو من إط-قات السلطة التأديبية التي � يجوز التعقيب عليھا.

راً تأديبيñاً بسñبب الذي إلغñى قñرا ١٩٥٣عام  (Denizet)وسبق للقضاء الفرنسي أن مارس رقابته على السلطة التقديرية لÃدارة في قضية 

 الغلط الذي شاب القرار في التقدير إ� إن رقابته اقتصرت في ھذه المرحلة على التحقق مما إذا كانت اYعمال أو التصرفات التي ارتكبھñا

صñدى ذلñك الموظف تشكل مخالفة مسلكية تستحق الجزاء التأديبي، وحتى إذا كانت العقوبات التأديبية واردة ضñمن القñانون مñن دون أن يت

  إلى الرقابة على مدى التناسب بين خطورة الذنب ا{داري ونوع ومقدار العقوبة التأديبية التي تقع على الموظف المخالف.

) ٧٣/٦٨٠أما من ناحية قبول مجلس الدولة على بسط رقابته على السلطة التقديرية لÃدارة فھو كان بعد صدور قانون العمل الجديد رقñم (

جديداً فيما يخص العقوبات التأديبية، حيث ألزم لتوقيع عقوبة العزل أن يكون ھناك سبب جدي وخطير يسوغ توقيع ھذه  الذي تضمن نصاً 

  العقوبة القاسية مما مھد الطريق لقبوله الرقابة على العقوبات التأديبية الموقعة على الموظفين. 

  يراجع في ذلك: 

ا{داري، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليñا فñي القñانون العñام، كليñة الحقñوق، الجامعñة حنان جمال، رقابة التناسب في اجتھاد القضاء  -

  .١٢٢، ص٢٠ا{س-مية، لبنان، ص

 .١٠٣، ص ١٩٥٤د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات ا{دارية، دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة،   )٢(
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ملائمة الجزاء التأديبي غير أن الاتجاه الحديث لقضاء مجلس الدولة الفرنسي أخضع 
مــع الــذنب الإداري لرقابتــه وذلــك عنــدما تبنــى المجلــس نظريــة الخطــأ الظــاهر أو الخطــأ البــين 
فــي المجــال التــأديبي، إذ اصــبح القضــاء يراقــب الخطــأ البــين فــي تقيــيم وتقــدير الإدارة للوقــائع 

هذه القرارات مـن ملائمـة التي تستند اليها في قراراتها التأديبية، ومدى تناسبها مع ما تتضمنه 
  .)١(للجزاءات

وطبقاً لنظرية الخطأ الظاهر يبسط مجلس الدولة الفرنسي رقابته فـي المجـال التـأديبي 
) مــــن قــــانون ١٧علــــى مــــدى ملائمــــة الجــــزاء التــــأديبي الصــــادر اســــتناداً إلــــى احكــــام المــــادة (

وبــة التأديبيــة وفقــاً التــي تقــرر ضــرورة إختيــار العق ١٩٧٧/ ٧/  ١٩الجــزاءات الماليــة بتــاريخ 
  .)٢(لحماية مرتكب المخالفة من الغلو بتقدير الجزاء

ويسير قضاء مجلس الدولة الفرنسي في رقابته للجزاءات سواء كان متسماً بالقسوة أو 
تلـــك المتســـمة بالبســـاطة التـــي تفـــرض مـــن قبـــل الإدارة، وطبقـــاً لـــذلك إلغـــى المجلـــس فـــي أحـــد 

حافلـة بأحـدى القـرى نظـراً لعـدم تناسـب هـذا الجـزاء مـع  أحكامه في الجـزاء الموقـع علـى سـائق
ـــى درجـــة مـــن  ـــاً عل ـــذنب المقتـــرف، إذ اعتبـــر المجلـــس أن هـــذا الســـلوك خطـــأً تأديبي خطـــورة ال

  .)٣(الخطورة مما يتنافي وما اتسم قرار السلطة التأديبية من تسامح أو تساهل مفرط 
، لمـا فـي ذلـك مـن كفالـة حقيقـة أخيراً نرى الاخذ بمبدأ الرقابـة القضـائية علـى التناسـب

لمبدأ الرعاية والضمان، إذ أنه من شأن إعمال تلك الرقابة على القرارات التأديبية بعث الحياة 
لهــذا المبــدأ، ويتحقــق بالتــالي التــوازن المطلــوب فــي النظــام التــأديبي بــين مبــدأ الفاعليــة ومبــدأ 

  الضمان.
  
  
  

   

                                                      

 .٩٨، ص ١٩٩٢لطة التقديرية لÃدارة، دار النھضة العربية، القاھرة، د. سامي جمال الدين، قضاء الم-ئمة والس  )١(

 .٢٢٠د. سامي جمال الدين، مرجع نفسه، ص   )٢(

العñدد  )  د.إبراھيم معوض، الرقابة القضائية على م-ئمة القرارات التأديبية، تعليق على حكñم، مقالñة بمجلñة العلñوم ا{داريñة، السñنة الخامسñة،٣(

  .١٨٠، صY١٩٩٣ول، الثاني، كانون ا
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  الخاتمة

ـــى مشـــروعية استعرضـــنا مـــن خـــلال هـــذا البحـــث موضـــوع  ـــة القضـــاء الاداري عل رقاب
العقوبـــة التأديبـــة و تناســـب هـــذه العقوبـــة مـــع المخالفـــة التأديبيـــة فقـــد وضـــحنا مبـــدأ المشـــروعية 
ومشروعية العقوبة من ثم تناسب هذه العقوبة مع المخالفة الوظيفية حيـث توصـلنا إلـى قاعـدة 

و يخـل بكرامتهـا يجـازى مهمة الا وهي أن كل من يخـرج عـن مقتضـيات وظيفـة المكلـف بهـا أ
تأديبياً على أن تكون هذه العقوبة مشروعة وتتناسب مع ما اقترفه الموظـف مـن مخالفـة، وقـد 

  توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى الآتي:

  التنائج اولاً:

أن مبدأ الشرعية في العقوبة التأديبية هو التزام السلطة المختصة بفرض العقوبة  - ١
المنصوص عليها في قوائم العقوبات، ولا يمكن فرض عقوبة المحددة من قبل المشرع، 

  خارج اللوائح المحددة للعقوبات ولو كانت أخف من المقررة.

أن اهم المبادئ التي تحكم فرض الجزاء التأديبي هي منع أزدواجية العقاب بأن يوقع  - ٢
على الموظف المخالف عن المخالفات المنسوبة إليه والثابتة في حقه جزاءين من 

  الجزاءات الصريحة المحددة في القانون.

أن القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري أخر يجب أن يقوم على سبب يبرره، هذا  -٣
  باً.السبب هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجاباً أو سل

لابد من توافر الملاءمة والتناسب أثناء توقيع الجزاءات بين درجة جسامة الخطأ ونوع  -٤
  لمزمع توقيعه على الموظف.الجزاء ا
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 التوصيات ثانياً:

محاولـة أيجـاد لـوائح أو تقنـين يبـين المخالفـات الاداريـة العقوبـة المقـررة لهـا ولـو كـان علــى  -١
ســبيل الاســتئناس للحــد مــن غلــو ســلطة الادارة التقديريــة وضــمان الحيــاد للموظــف العــام، 

ــه فــي النظــام الجنــائي الــذي يحكمــه الارتبــا ط بــين الجريمــة والعقوبــات، وهــو مــا معمــول ب
  تطبيقاً لمبدأ الشرعية الذي تحكمه القاعدة العامة لا جريمة، ولا عقوبة إلا بنص.

ضرورة حرص القضاء على رقابة تسبيب القرارات التأديبية بوصفها أحدى الضمانات  -٢
تي فهو يميط اللثام عن الواقعة أو الوقائع ال، الهامة التي تعاصر توقيع الجزاء التأديبي

  دفعت السطة التأديبية إلى توقيع الجزاء التأديبي بحق  الموظف المتهم.

نأمل من الإدارة أن ألا تهدر باستعمال حقها في فـرض الجـزاءات ضـمانة الموظـف فـي  -٣
  ألا يعاقب بأشد مما اقترف من خطأ.

توســع قضــاء المــوظفين العراقــي فــي تطبيــق مبــدأ التناســب  لمــا يحققــه هــذا المبــدأ مــن  -٤
  للحقوق والحماية الموظف للعام، وسلامة المرفق وتحقيق المصلحة العامة. ضمانة
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  المراجع:
  :الكتب

  .١٩٩٦قانون العاملين في الدولة المصرية، القاهرة،  د. السيد محمد إبراهيم، )١
التأديب في ظل محكمتي الطعن (النقض والإدارية العليا)، الطبعة  د. جلال الأدغم، )٢

 .٢٠٠٣ي الحديث، الإسكندرية، الثانية، المكتب الجامع
شرح أحكام الوظيفة العامة، الطبعة الأولى، المنشأة العامة د. حسين حمودة المهدي،  )٣

 .١٩٨٦للنشر، طرابلس، 
السلطة المختصة بفرض العقوبة الإنضباطية على الموظف العام،  خالد محمد المولى، )٤

 .٢٠١٢دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، سنة
المركز العربي للخدمات ، القرار الإداري بين النظرية والتطبيق رة الزعبي،د.خالد سما )٥

 .١٩٩٣طبعة ، الاردن عمان، الطلابية
، موسوعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا في د. خالد عبد الفتاح )٦

 .١٩٩٩طبعة ، التأديب، الجزء الثاني
من الرقابة على القرار الإداري، بغداد، ، موقف القضاء العراقي د. خضر عكوبي )٧

١٩٧٦.  
، قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار النهضة العربية، د. سامي جمال الدين )٨

 .١٩٩٢القاهرة، 
القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر، عمان،  د. سالم بن رائد العلوي، )٩

 من دون سنة طبع.
لضمانات الإجرائية في التأديب، دراسة مقارنة، دار المطبوعات ، اد.سعد نواف العنزي )١٠

 .٢٠٠٧الجامعية، الإسكندرية، 
النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، الطبعة  د. سليمان الطماوي، )١١

 .١٩٥٤الخامسة، 
، قرارات وأحكام التأديب في ميزان الإدارية العليا، الهيئة المستشار سمير صادق )١٢

 مصرية العامة للكتاب.ال
، المبادئ العامة غير المكتوبة في القانون الإداري، دراسة د. صلاح الدين فوزي )١٣

 . ١٩٩٨مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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، الرقابة القضائية، على التعيين في الوظائف العامة، د. صلاح الدين أحمد جودة )١٤
 .٢٠٠٧دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

، الجريمة التأديبية وعلاقتها بالجريمة الجنائية، الطبعة د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني )١٥
 الأولى، دار الفكر.

الرقابة على أعمال الإدارة (القضاء الإداري)، الطبعة الأولى،  د. عبد الغني بسيوني، )١٦
 .١٩٨٣منشأة المعارف، الإسكندرية، 

ة في الوظيفة العامة، دار الفكر الجامعي، الضمانات التأديبي د. عبد العزيز خليفة، )١٧
 .٢٠٠٣سنة 

، ضمانات التأديب في التحقيق والإداري والمحاكمة التأديبية، دار د. عبد العزيز خليفة )١٨
 .٢٠٠٣الفكر الجامعي، سنة 

 القانون الإداري، الدار الجامعية، بيروت، من دون سنة طبع.  د. عبد الغني بسيوني، )١٩
العقوبة التأديبية ، دار النهضة العربية، القاهرة، من دون ، د. عبد الوهاب البنداري )٢٠

 سنة طبع.
، توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء د. عصام عبد الوهاب البرزنجي )٢١

الإداري وحسم إشكالات التنازع بينهما، بيت الحكمة، سلسلة المائدة الحرة، آذار، 
١٩٩٩. 

 .٢٠٠٧الطبعة الأولى، دار الثقافة،عمان، ، القضاء الإداري، د. عمر محمد الشوبكي )٢٢
، مسؤولية الموظف العام التأديبي، المجلة العربية للإدارة، المنظمة د. فوزي حبيش )٢٣

 .١٩٨٢العربية للعلوم الإدارية، العدد الثاني، المجلد السادس، 
ة، رقابة القضاء على أعمال الإدارة، دار الكتاب العربي، الطبعة الثاني د. فؤاد العطار، )٢٤

 .١٩٦٠القاهرة، 
 .١٩٩٩، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية، د. ماجد راغب الحلو )٢٥
رقابة مجلس الإنضباط العام على تناسب المحل مع السبب  د. ماهر صالح علاوي، )٢٦

في العقوبات الإنضباطية، بحث مقدم إلى الندوة العلمية الأولى بكلية صدام للحقوق، 
 سنة.١٩٩٢

، حماية الموظف العام إدارياً، دار النهضة العربية، محمد إبراهيم الدسوقي علي د. )٢٧
 .٢٠١٠القاهرة، 
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، ضمانات الموظف المحال للتحقيق الإداري، دار د. محمد إبراهيم الدسوقي علي )٢٨
 .٢٠١١النهضة العربية، القاهرة، 

اهرة، الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، الق د. محمد حسنين عبد العال، )٢٩
 .١٩٧٤سنة

سلطة التكييف في القانون الإجرائي، مطابع الولاء  د. محمد نور عبد الهادي شحاتة، )٣٠
 الحديث، دار النهضة العربية، من دون سنة طبع.

الموسوعة العلمية في أحكام وضوابط الجريمة  د. محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن، )٣١
 .٢٠٠٣لقاهرة، التأديبية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، ا

، فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى الإلغاء، دار د. محمد حسنين عبد العال )٣٢
 النهضة العربية، القاهرة، من دون سنة طبع.

الجرائم التأديبية الولاية والأختصاص، الطبعة الثانية، المكتب  د. ممدوح طنطاوي، )٣٣
 .٢٠٠١الجامعي الحديث، الإسكندرية، 

وسيط في شرح قانون الموظفين،الجزء الثاني، منشورات كلية ، الد. موريس نحله )٣٤
  الحقوق، من دون سنة طبع.

  
  الرسائل العلمية: 

الرقابة القضائية على الملائمة بين المخالفة والعقوبة في  حنان محمد مطلك القيسي، )١
 .١٩٩٤القرارات التأديبية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 

النظام التأديبي للموظف العام في القانون العماني، ، م السعيديد. سيف بن سال )٢
 .٢٠٠٦رسالة مقدم لنيل درجة الدكتوراه كلية الحقوق جامعة عين شمس، سنة 

الضمانات التأديبية للموظف العام في القانون المقارن مع ، د.عبدالكريم الصنعاني )٣
ه كلية الحقوق جامعة عين التطبيق على القانون اليمني، رسالة لنيل درجة الدكتورا

 .٢٠١٣سنة ، شمس
التعزير في الشريعة الاسلامية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،  عبد العزيز عامر،د. )٤

 .١٩٥٥جامعة القاهرة، 
، حدود رقابة القضاء الإداري على القرارات التي لها قوة فارس عبد الرحيم حاتم )٥

 .٢٠٠٣لقانون، جامعة بابل، القانون، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية ا
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النظام القانوني للشكل والأجراءات في القرار الإداري، رسالة  ليث حسين علي، )٦
 .١٩٨٣ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 

، قوة الحكم الجنائي وأثره في المنازعات الإدارية، رسالة لنيل د. محمد عبدالمنعم )٧
 .١٩٨٧درية درجة الدكتوراه كلية الحقوق جامعة الإسكن

، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، د. مصطفى عفيفي )٨
 .١٩٧٦جامعة عين شمس ،سنة 

إنهاء العقوبة الإنضباطية للموظف العام في القانون  مهدي حميدي الزهيري، )٩
 سنة.١٩٩٨العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 

، النظرية العامة للتأديب في الوظيفة العامة في القانون مصباح القاضيد.نصر الدين  )١٠
 .أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، من دون ذكر سنة الليبي،

سلطة تأديب الموظف العام في النظام القانوني الاردني ، د. نوفان عقيل العقيل )١١
، كلية الحقوق جامعة عين شمسوالنظم المقارنة، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه 

 .٢٠٠٥سنة 
  الأبحاث والمقالات:

الرقابــة القضــائية علــى ملائمــة القــرارات التأديبيــة، تعليــق علــى حكــم،  د.إبــراهيم معــوض، )١
 .١٩٩٣مقالة بمجلة العلوم الإدارية، السنة الخامسة، العدد الثاني، كانون الأول، 

لإداري، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا رقابة التناسب في اجتهاد القضاء ا حنان جمال، )٢
 .٢٠٠٦في القانون العام، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية، لبنان، سنة 

، فكــــرة القصـــد وفكــــرة الغـــرض والغايــــة فـــي النظريــــة العامـــة للجريمــــة د. رمســـيس بهنــــام )٣
 .١٩٥٤والعقاب، مجلة الحقوق، العدد الأول والثاني، السنة السادسة، 

الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بـين العقوبـة التأديبيـة والمخالفـة  بائي،د. عادل الطبط )٤
 .١٩٨٢مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة السادسة، العدد الثالث، الوظيفية، 

مجلـس شـورى الدولـة ومـيلاد القضـاء الإداري العراقـي،  د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، )٥
 .١٩٩٠المجلد التاسع، العدد الأول والثاني،  بحث منشور في مجلة العلوم القانونية،

) لســنة ١٠٦، محكمــة القضــاء الإداري فــي ضــوء القــانون رقــم (د. فــاروق أحمــد خمــاس )٦
بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة العلـــوم القانونيـــة، مجلـــد التاســـع، العـــدد الأول، والثـــاني،  ١٩٨٩
١٩٩٠.  
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